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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((  ((
).

( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (
).
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (  (
).

أما بعد : 

فإن التشريع مصدره الكتاب والسنة ، والإجماع ، ولما كان الإجماع أحد المصادر المتفق عليها، كانت العناية والحرص على معرفة مواطنة محط اهتمام علماء السلف رحمهم الله، فألفوا فيه ضمناً واستقلالاً ، وكان الإمام ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، له قصب السبق في هذا حيث نقل مسائل الإجماع في كتبه المتعددة، وكان من أهمها كتابه " مراتب الإجماع " وقد حظي هذا الكتاب بعناية فائقة واهتمام من قبل أهل العلم قديماً وحديثاً من ناقل عنه إلى محيل عليه، إلى ناقد ومستدرك عليه، وما ذاك إلا لما اتصف به هذا الإمام من علم جم وفقه واسع وإحاطة بأقوال السلف . صحيح أن العلماء تكلموا عن الإجماع من حيث هو، لكن من حيث جمع المسائل التي أجمعوا عليها لم يؤلف في ذلك الكثير، ولما كان نظام المعهد العالي للقضاء حماه الله – ملزماً للطلبة الدارسين في الدراسات العليا بتقديم بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) – كان من توفيق الله تعالى لي اختيار موضوع يبحث في دراسة مسائل الإجماع في (كتاب الصلاة) عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه (مراتب الإجماع) . وقد بذلت فيه ما أستطيع واجتهدت فيه جهد المقل.. والله الموفق . 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

1- إن الموضوع يكمن في دراسة إجماعات ابن حزم في (كتاب الصلاة)، التي هي عمود الإسلام ، خاصة أن الإجماع هو من أقوى الأدلة إذا هو المصدر الثالث من مصادر التشريع . 

2- نظراً لأن الموضوع، من المواضيع المهمة بعد الشهادتين، لأن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لذا كان من المهم دراسة المسائل المجمع عليها بهذا الكتاب " مراتب الإجماع " خاصة إذا كانت من عالم متبحر كابن حزم . 
3- مكانة الإمام ابن حزم العلمية، والفقهية، واطلاعه الواسع على الأحاديث، والآثار ، وأقوال العلماء مما جعل كثيراً من العلماء يعتمدون عليه في إثبات الإجماع، مما يدل على أهمية الإجماع الذي يحكيه، لذا كان من المهم دراسة إجماعاته خاصة . 
4- إن معرفة مواطن الإجماع من أولويات طالب العلم، حيث تساعده على تصور المسائل، كي لا يخالف في مسألة مجمع عليها، وقد عدّ بعض العلماء معرفة مواطن الإجماع من شروط الاجتهاد . 
5- إن البحوث العلمية في دراسة إجماعات أهل العلم قليلة جداً ، مع كثرة مسائل الإجماع المدونة في كتبهم، فأحببت المشاركة في هذا الباب، وهي دراسة إجماعات ابن حزم " كتاب الصلاة " ، "مسائل من كتاب الصلاة " . 
6- ندرة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد ليسهل الرجوع إليها . 

الدراسات السابقة : 

بعد البحث والسؤال في مظان البحوث ، والدراسات، كـ (مركز الملك فيصل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة المعهد العالي، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، لم أعثر على دراسة سابقة تتعلق بهذا الموضوع، إلا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة نقد مراتب الإجماع، إلا أن شيخ الإسلام لم يقصد استيفاء جميع المسائل التي ذكر ابن حزم الإجماع فيها.

ومن الدراسات السابقة كتاب الإجماع لابن المنذر ، حيث ذكر مسائل الصلاة المجمع عليها ونص عليها أيضاً في كتابيه (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) (والإشراف) حيث ذكر بعض المسائل التي ذكرها ابن حزم، بينما لم يذكر مسائل أخرى بأنها مما أجمع عليه العلماء: مثال ذلك: مدة القصر في الحج، والعمرة، والجهاد، حيث لم يذكرها ابن المنذر، ومنع الصلاة خلف من يصلي جالساً أو في السفينة، وهي موضع خلاف بين العلماء . 

منهجي في البحث : 

1- أتصور المسألة المراد بحثها، تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ، ليتضح المقصود من دراستها . 

2- اذكر بعد ذلك نص عبارة الإمام بن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " وأشير إلى موضعها . 
3- أذكر بعض من وافقه في حكاية الإجماع ، لتقوية ذلك الإجماع . 
4- إذا لم أجد في المسألة خلافاً فإنني أذكر مستند الإجماع إن وجد.
5- إذا كان في المسألة خلاف فإنني أتبع ما يلي : 
أ )
تحرير محل الخلاف ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل وفاق . 

ب)
ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال من أهل العلم . 

ج)
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د )
توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية . 

ﻫ)
استقصاء أدلة الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما قد يرد عليها من مناقشات ، وما يجاب عنها . 

و)
الترجيح مع بيان سببه . 
6- لا أذكر من الخلاف إلا ما كان في أصل المسائل التي حكى ابن حزم فيها الإجماع . 
7- في نهاية كل مسألة ، أذكر ملخص لها، وهل الإجماع ثابت فيها أم فيه خلاف؟ 
8- ألتزم في هذا البحث بالإجماعات التي حكاها ابن حزم بنفسه في مسائل الصلاة، دونما حكى عن غيره . 
9- أرتب الإجماعات التي حكاها ابن حزم حسب ترتيب الأبواب والمسائل.
10- أرقم الآيات ، وأرتب السور ، مضبوطة بالشكل . 
11- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، مع إثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكر أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما ، فإن كانت كذلك أكتفي حينئذ بتخريجهما.
12- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها . 
13- أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة . 
14- أوثق المعاني من كتب اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالمادة، والجزء، والصفحة.
15- أعتن بقواعد اللغة العربية ، والإملاء، وعلامات الترقيم، وعلامات التنصيص للآيات، والأحاديث، والآثار، وأقوال أهل العلم، ولكل منها علامات تخصه . 
16- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.
17- أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي، والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.
18- أتبع البحث بفهارس للمراجع والمصادر ، وفهرس للموضوعات . 

خطة البحث
يشتمل هذا البحث على مقدمة و فصلين وخاتمة وفهارس، وهي كالآتي:

المقدمة : وتشتمل على الآتي:

· أهمية الموضوع.

· وأسباب اختياره.

· والدراسات السابقة في  الموضوع.

الفصل الأول: الإجماع، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالإجماع، ومكانته بين الأدلة الشرعية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية.

المبحث الثاني: المؤلفات في الإجماعات الفقهية.

المبحث الثالث : ترجمة موجزة للإمام ابن حزم.

المبحث الرابع: منهج الإمام ابن حزم في إجماعاته. 

الفصل الثاني: الإجماعات في الصلاة، وفيه سبعة عشر مبحثاً.
المبحث الأول: تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها.(
)
المبحث الثاني: وجوب اتباع الإمام في الصلاة. (
)
المبحث الثالث: خروج وقت الظهر والعصر بغروب الشمس.(
)

المبحث الرابع: أول وقت صلاة المغرب. (
)
المبحث الخامس: وقت صلاة الفجر. (
)
المبحث السادس: حكم الكلام في الصلاة عمداً.(
)
المبحث السابع: حكم الأكل في الصلاة.(
)
المبحث الثامن: حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع علمهم بذلك.(
)
المبحث التاسع: حكم ستر العورة في الصلاة.(
)
المبحث العاشر: وجوب استقبال عين الكعبة لمن يعاينها.(
)
المبحث الحادي عشر: عدد الركعات في صلاة الجمعة .(
)
المبحث الثاني عشر: حكم الزيادة عمداً في الصلاة .(
)
المبحث الثالث عشر: قصر الرباعية في حق المسافر سفر طاعة. (
)
المبحث الرابع عشر: وقت صلاة الوتر (
). 
المبحث الخامس عشر: وجوب قضاء الصلاة لمن كان له عذر شرعي.(
)
المبحث السادس عشر: مشروعية سجود السهو على المأموم إذا سهى إمامه.(
)
المبحث السابع عشر: وقت صلاة الظهر.(
)
الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها.

الفهارس: وتحتوي على فهرس لأهم المراجع، وفهرس لمحتويات البحث.

شكر وتقدير

وفي الختام... أشكر الله على ما من به علي من نعم كثيرة ومنها التوجه لطلب العلم فله الحمد والمنة كما أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الذي فتح قلبه وكان واسع الصدر لين الجانب متابعاً لي وملاحظاً، فأسأل الله له السداد والتوفيق .


كما أتقدم بالشكر والثناء لفضيلة الشيخ الدكتور/ هشام بن عبد الملك آل الشيخ مناقش هذا البحث، والذي استفدت كثيراً من توجيهاته السديدة وأخلاقه الرشيدة ، كما أشكر المعهد العالي للقضاء ، ذلك الصرح العلمي الشامخ ، وما يقدمه لطلاب العلم من تسهيلات ، وتيسير للعلم والمعرفة ، وجزا الله القائمين عليه خير الجزاء .


كما أشكر كل من خصني برأي ، ومشورة ، أو دعاء ، فله مني خالص الدعاء والتقدير، وأسأل الله أن يجعله خلصاً لوجهه الكريم . وصلى اللهم على نبينا محمد .
الفصل الأول

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول:التعريف بالإجماع، ومكانته بين الأدلة الشرعية.. وفيه مطلبان.

        المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.

        المطلب الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية.

المبحث الثاني: المؤلفات في الإجماعات الفقهية.

المبحث الثالث: ترجمة موجزة للإمام ابن حزم.

المبحث الرابع: منهج الإمام ابن حزم في إجماعاته. 

المبحث الأول
التعريف بالإجماع، ومكانته بين الأدلة الشرعية، وفيه مطلبان:

· المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.

· المطلب الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية.

المطلب الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً : 

تعريف الإجماع في اللغة :
الإجماع مصدر للفعل الرباعي (أجمع)، يقال: أَجمَعَ يُجمِعُ إِجماعاً فهو مُجمِع ومُجمَعٌ عليه . 

ويطلق الإجماع في اللغة على معنيين : 

الأول : بمعنى الاتفاق ، قال ابن فارس (
): " الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعاً " (
) .

الثاني: العزم على الشيء والتصميم عليه. يقال: جمع أمره وأجمعه وأجمع عليه، أي عزم عليه(
) .

قال الفراء (
) : " الإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمر " (
) .

ومنه قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (
) .

قال ابن كثير (
) : " أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله " (
) .

ومنه أيضاً قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ( (
) .

ومنه أيضاً عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له " (
) . الراوي قوله (من لم يجمع) أي من لم يعزم ولم ينوي . 
قال الإمام الخطابي (
) : " الإجماع : إحكام النية والعزيمة " (
).
الحديث دليل على أن الصيام لابد له من نية ، كسائر العبادات ، وهذا أمر مجمع عليه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
) : " اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة ، والصيام ، والحج لا تصح إلا بنية "(
) .
تعريف الإجماع في الاصطلاح : 

عرف علماء الأصول الإجماع بتعاريف كثيرة ، تختلف بحسب اختلافهم في أمور متعلقة به ، كاختلافهم في الشروط والأركان والقيود ونحوها . 

عرفه القاضي أبو يعلي(
): " اتفاق علماء العصر على حكم النازلة " (
).

وقال الغزالي(
): "هو اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية"(
).

وقال الآمدي (
) : " هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في عصر من الأعصار، على حكم واقعة من الوقائع " (
) .

وقال صدر الشريعة (
) : " هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي " (
) .

والذي يترجح من هذه التعاريف ما قاله الدكتور يعقوب البا حسين في تعريفه للإجماع بأنه : (اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي) (
) . وسيتبين وجه رجحانه ، بشرح هذا التعريف . 
شرح التعريف : 

اتفاق : جنس في التعريف يشمل كل اتفاق ، ومعناه الاشتراك في الاعتقاد، أو القول ، أو الفعل (
) .

المجتهدين : قيد يخرج به اتفاق غير المجتهدين، و(ال) لاستغراق العموم، فيخرج به اتفاق بعض المجتهدين (
) . وكذلك يخرج به (اتفاق المقلدين) فالمقلد ليس من أهل الإجماع . 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم : قيد يخرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة، كاتفاق اليهود والنصارى وغيرهم (
) ، و(يخرج بهذا القيد المستشرقون فلا يرجع إليهم ولو كانت لديهم دراية في علوم الشريعة، إذ إن من شروط الاجتهاد عند الأصوليين أن يكون المجتهد مسلماً) (
) .

بعد وفاته: يخرج الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم فإنه لا اعتبار به(
).

في عصر من الأعصار: قيد أخرج إطلاق الإجماع على مدى العصور المتعاقبة إلى قيام الساعة، لعدم تحقق الإجماع إذاً قبل يوم الساعة، فالأمة مستمرة إلى قيام الساعة ، وهذا القيد أخرج أيضاص تخصيص الإجماع بعصر معين، كعصر الصحابة (
) .

على حكم شرعي : قيد أخرج الإجماع على ما ليس حكماً شرعياً، فلا يدخل فيه الاتفاق على الأحكام اللغوية، ولا الاتفاق في القضايا العقلية ، أو الدنيوية ، أو العرفية ونحوها، حيث أن الكلام إنما هو في الإجماع المعتبر حجة شرعية، الذي يأثم تارك اتباعه (
) .

المطلب الثاني : مكانـة بين الأدلة الشرعية

يعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة، وإن كان يرجع في الأصل إليهما؛ لأن الإجماع لابد له من مستند من الكتاب أو السنة في قول جمهور أهل العلم (
) ، وخالف بعض المتكلمين في اشتراط المستند (
) .

والإجماع حجة قطعية إذا توفرت شروطه، فالمسألة المجتهد فيها حكمها ظني، فإذا أجمع العلماء على حكمها، ارتفع الحكم من رتبة الظن إلى القطع ، ولذلك تعتبر مخالفتها محرمة (
) .

وقد استدل العلماء على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة. منها:

أولاً : الأدلة من الكتاب : 
1- قول الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( (
) .
وجه الاستدلال من الآية : 

أن الله توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين ، وقرن ذلك بمشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو فعل محرم ، وذلك يوجب عكسه وهو إتباع سبيلهم، وإجماعهم على أمر هو من سبيلهم ، فيكون إتباعه واجباً على كل أحد (
) .

2 – قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
) .

الاستدلال من الآية : 
أن الله سبحانه وتعالى عدل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم ، كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم (
) .

3 – قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (
) .

وجه الاستدلال من الآية : 

أن (ال) تقتضي الاستغراق ، فدل على أنهم أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر، فلو أجمعوا على خطأ ، لكان قد أجمعوا على منكر، ولو كانوا كذلك لكانوا آمرين بالمنكر، ناهين عن المعروف، وهو يناقض مدلول الآية(
).

4 – قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (( (
).

وجه الاستدلال من الآية : 

أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق ، ومخالفة الإجماع تفرق، فكان منهياً عنه، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته (
) .

ثانياً : الأدلة من السنة : 
قال الآمدي(
) : " وهي – أي السنة – أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع0حجة قاطعة " (
) .
ومن الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع ما يلي : 

1 – قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك " (
).

قال النووي(
) : " وأما هذه الطائفة فقال البخاري : هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث ، وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استدل به له من الحديث (
) .

2 – وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (
) .

3 – وعن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار " (
) .

4 – وقوله صلى الله عليه وسلم: " من خرج عن الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " (
).

5 – وقوله صلى الله عليه وسلم : " ... ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " (
) .

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة : 
بالنظر إلى هذه الأحاديث ، يتبين أن عصمة الأمة من الخطأ
من المتواتر المعنوي، والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم
بما يدل عليه (
) .

يقول الشافعي(
) : " ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ، إن شاء الله " (
) .

ويقول الغزالي(
) : " تضافرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ " (
) .

المبحث الثاني
المؤلفات في الإجماعات الفقهية ستة هي:
· كتاب الإجماع لابن المنذر (ت 318 ﻫ). 
· مراتب الإجماع لابن حزم
· كتاب الإفصاح لابن هبيرة :
· نقد مراتب الإجماع لابن تيمية (728)
· كتاب تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي (911).
· كتاب نوادر الفقهاء للجوهري (ت حوالي 350) 
المبحث الثاني : المؤلفات الفقهية

تمهيد :
المؤلفات في الإجماعات الفقهية قليلة جداً وتعد على أصابع اليد الواحدة، ولعل أقدم من كتب في مسائل الإجماع وجمع طرفاً منها هو الإمام العلامة ابن المنذر (ت 318) رحمه الله، والذي صار كتابه عمدة لمن بعده ، ومن المتقدمين أيضاً في التأليف في هذا الفن الإمام ابن حزم (ت 456) رحمه الله حيث صنف كتابه مراتب الإجماع، ثم حذا حذو هذين العالمين عدد من العلماء ، اقتفوا أثرهما وساروا على نهجهما، كما أن كتب الفقه المقارن والتي تعنى بالخلاف العالي بين المذاهب الفقهية قد تضمنت إجماعات كثيرة منثورة في بطون هذه الكتب، كما أن هذه الإجماعات موجودة في شروح كتب الحديث وكتب التفسير التي عنيت بالفقه وغيرها . 

ويوجد أيضاً بعض الكتب وإن لم تكن مقصورة على حكاية الإجماع – لكنها عنيت بها عناية فائقة . 

وقد اخترت ستة من الكتب التي عنيت بحكاية مسائل الإجماع لإعطاء صورة موجزة عن المؤلفات في الإجماعات الفقهية. 

الأول : كتاب الإجماع لابن المنذر (ت 318 ﻫ) :


يعد ابن المنذر(
) رحمه الله أول(
) من صنف في الإجماع، ولذا صارت إجماعاته مشهورة بين العلماء ، تتداولها الألسن ويتناقلها العلماء في كتبهم، وقل أن يخلو كتاب من الكتب الموسوعية في الفقه أو كتب شروح الحديث أو كتب التفسير من حكاية الإجماع عن ابن المنذر، ولذا قال ابن تيمية فيه: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف أ.ﻫ.(
).

قال الدكتور أبو حماد صغير أحمد – محقق الأوسط: جمع فيه المؤلف المسائل المجمع عليها، ومعظمها مستنبطة من آيات القرآن، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، آثار الصحابة، وهي كلها مذكورة في كتاب الأوسط والإشراف والإقناع، ومستخرجة منها أ.ﻫ. (
).

وقد كان رحمه الله معتنياً بمسائل الإجماع كثيراً فلذا ألف غير هذا الكتاب فيها، فمن ذلك كتابه: " إجماع الأئمة " ، كتاب " الاقتصاد في الإجماع والخلاف" وكتاب " السنن في الإجماع والاختلاف " ، وبعض هذه الكتب مستقلة في الإجماع وبعضها يذكر فيها الفقه المقارن.
وكتاب الإجماع هو من جمع المؤلف وتأليفه، ولا يقال إنه جمع بعده من كتبه، بل هو الذي صنفه ورتبه وخصصه لمسائل الإجماع، ولذا نراه يقول في كتاب الساحر والساحرة وكتاب تارك الصلاة : قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعاً أ.ﻫ.(
).

وقد بلغ عدد مسائله سبعمائة وخمسا وستين مسألة (765) .

ومنهجه في الكتاب أن يعنون للباب ثم يذكر المسائل المندرجة تحته بقوله: أجمعوا، ثم إن كان في المسألة خلاف نادر ذكره، وقد بنى منهجه هذا على قاعدته في أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين (
) ، وهو مذهب جماعة من المتقدمين، وكمحمد بن نصر المروزي(
)، وأبي الحسين الخياط من المعتزلة (
) ، وأحمد بن حنبل – في رواية عنه – (
). (
)
قال ابن القيم(
) رحمه الله : وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً أ.ﻫ. (
).

الثاني : مراتب الإجماع لابن حزم :

ألف ابن حزم رحمه الله كتابه مراتب الإجماع محتذياً في ذلك حذو سلفه ابن المنذر، وقصد بذلك جمع شتات مسائل الإجماع في مؤلف مستقل . 

قال رحمه الله في مقدمته: وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع، ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، فإن الشيء إذا ضم إلى شكله ، وقرن بنظيره سهل حفظه ، وأمكن طلبه، وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به، ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه " (
) .

وقد قسم الإجماع في كتابه هذا إلى قسمين : 

القسم الأول : 

ما سماه بالإجماع اللازم، وهو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه، أو تحريمه ، أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب .

القسم الثاني: 

ما سماه بالإجماع الجازي، وهي عبارة اشتقها من كلمة الإجزاء وبراءة الذمة، وهو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله ، أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب ، أو عدم إثم.

وقد ذكر في مقدمة كتابه بعض الإجماعات التي لم يعتد بها، ولم يدرجها ضمن كتابه مثل إجماع أهل المدينة، وقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، وإجماع الأكثر ، وإجماع أهل الكوفة ، وإجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين في العصر الأول . 

وقد رأى رحمه الله أن من شرط صحة الإجماع عنده أن يكفر مخالفه، وانتقد ابن تيمية مسلكه هذا (
) .

وقد ذكر أن من صفات الإجماع الصحيح عنده أنه ما يقطع فيه بنفي الخلاف عن العلماء أهل الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم(
).

ثم ذكر جملة من المبتدعة الذين لا يعتد بهم في الإجماع ؛ إما لجهلهم، وإما لفسق بعضهم.

كما أنه صرح بأنه لا يدخل في كتابه إلا الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة – على حسب ما ظهر له - .

ومن منهجه في عرض الكتاب أن يذكر الأبواب الفقهية مرتبة على ترتيب الفقهاء في الجملة، ويذكر تحت كل باب ما يتعلق به من مسائل، ويصِّدر المسألة بقوله: أجمعت الأمة، أو أجمعوا ، أو اتفقوا على أن – وهي أكثرها- . 

وأحياناً يصدر المسألة بنفي الإجماع فيقول: لا إجماع في كذا، وقد يذكر اختلافاً في المسألة إن لم يثبت له فيها إجماع.

وقد ختم كتابه بباب خاص ذكره فيه مسائل عقدية مجمعاً عليها . 

 الثالث : كتاب الإفصاح لابن هبيرة (
) :
وهذا الكتاب في الأصل مستل من كتاب جامع كبير هو كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح ، شرح به صحيح البخاري ومسلم . 

قال عنه بعض العلماء(
): وقد صنف كتاب " الإفصاح عن معاني الصحاح " في عدة مجلدات، وهو شرح الصحيحين، ولما بلغ إلى شرح " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " (
) شرح الحديث، وتكلم على الفقه، وذكر المسائل المتفق عليها، والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة، وقد أفرده الناس من الكتاب ، وجعلوه مستقلاً في مجلده أ.ﻫ. (
).

وقد اختلف في مراده بالإجماع هل هو إجماع العلماء كلهم، أو إجماع الأئمة الأربعة؟

وظاهر تصرف بعض أئمة الحنابلة بحكايتهم الإجماع عنه يدل أنهم يرون أنه يقصد الإجماع من العلماء كلهم، ولذا يحكون الإجماع عنه في مقام الاحتجاج به(
).

ولعلهم يفسرون بهذا تفريقه بين عبارة: أجمعوا، واتفقوا، فيحملون عبارة الإجماع على إجماع العلماء كلهم، وعبارة الاتفاق على اتفاق الأئمة الأربعة، وهذه الوجهة لها حظ من النظر(
).

لكن الصحيح – والله أعلم – أنه يقصد بالإجماع إجماع الأئمة الأربعة لقوله في المقدمة:.. رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيراً به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما اذكره من خلاف مشيراً إلى الخلاف بينهم .. أ.ﻫ. (
).

وقد عني رحمه الله بذكر الإجماع ، فعلى سبيل المثال ذكر في كتاب الطهارة ثمان وسبعين مسألة ما بين عبارة اتفاق وإجماع . 

الرابع : نقد مراتب الإجماع لابن تيمية (728)

يعتبر ابن تيمية(
) – رحمه الله – بكتابه هذا رائداً في باب نقد الإجماعات الفقهية، وبيان صوابها من خطأها ، ولعل الذي حدا بابن تيمية إلى تأليفه ما يلاقيه من بعض العلماء بالاحتجاج عليه بالإجماع عند المناظرة في مسائل لم يثبت فيها إجماع أصلاً . 

ولذا اتهم بعضهم ابن تيمية بأنه يأتي بالشذوذات، ويخالف الإجماع، ومن غير المستغرب أن يتمادى بعضهم في تطاوله عليه – إذا كان ممن يرى تكفير منكر الإجماع – فيكفره بذلك.

وهذا ما دعا الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (
) أن يؤلف كتاباً يرد فيه على دعوى انفرادات ابن تيمية وشذوذاته فقال في مقدمته: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل، وإما كاذب ، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام :


القسم الأول : ما يستغرب جداً فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به، وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه أ.ﻫ. (
).

وذكر لهذا القسم تسعاً وثلاثين مسألة . 


القسم الثاني : وهو ما كان خارجاً عن مذاهب الأئمة الأربعة، لكن قد قاله بعض الصحابة، أو التابعين، أو السلف، والخلاف فيه محكي، وذكر لهذا القسم سبع عشرة مسألة.


والقسم الثالث : ما أفتى به مما كان خارجاً عن مذهب الحنابلة . 


والقسم الرابع : ما أفتى به مما كان خارجاً عن مشهور المذهب . 


وقد استهل ابن تيمية – رحمه الله – نقده بمناقشة بعض الآراء الأصولية التي قدم بها ابن حزم لكتابه ورد عليه فيها (
) .


وقال في خاتمة نقده: ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاً، وإنما المقصود أنه مع كثرة إطلاعه على أقوال العلماء، وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره من الإجماعات نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع.. إلخ أ.ﻫ. (
).


ومنهجه في نقده أنه يختار بعض الإجماعات التي فيها خلاف فيذكر الخلاف معترضاً به على صحة الإجماع . 

الخامس : كتاب تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي(
) (911)

وقد نسب هذا الكتاب له حاجي خليفة (
) في كشف الظنون (
) .

ويظهر من خلال العنوان أنه كتاب خاص في مسائل الإجماع (
) .

وهو مفقود إلى الآن – فيما أعلم - . 

السادس : كتاب نوادر الفقهاء للجوهري (
) (ت حوالي 350) :

وهو كتاب عني فيه مؤلفه بذكر الإجماع مع ذكر الأقوال النادرة التي خالفت هذا الإجماع، وقد بنى الكتاب على مذهبه في مسألة خلاف الواحد والاثنين، وأنه لا يعتد بهما وأن الإجماع معهما صحيح وحجة . 

وقد جرى فيه على أبواب الفقه المعروفة حيثما وجد في المسألة إجماعاً وإلا حذف الباب كله.

وجرت عادته بأن يصدر المسألة بقوله: أجمعوا، ثم إن كان في المسألة خلاف نادر ذكره، وقد ركز عنايته بخلاف المشهورين دون من لم يكن مشهوراً بالعلم . 

وأكثر العبارات استخداماً عنده عبارة أجمعوا ، وقد يستعمل عبارة وأجمع الفقهاء.

وظاهر منهجه أنه لا يذكر الإجماع الذي ليس فيه خلاف البتة، وإنما ذكر الإجماع الذي خالف فيه الواحد والاثنان ، ولذا سماه نوادر الفقهاء . 

وقد بلغ مجموع مسائله ثلاثمائة وعشرين مسألة ، كما بلغ عدد أبوابه ثلاثة وثلاثين باباً، ابتدأه بكتاب الطهارة ، وختمه بباب القضاء . 

وقد أكثر ابن القطان(
) رحمه الله من النقل عنه في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع.

المبحث الثالث
ترجمة موجزة للإمام ابن حزم
المبحث الثالث : ترجمة موجزة للإمام ابن حزم(
)
اسمه ونسبه ولقبه :

هو أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد ، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي، المعروف بابن حزم الظاهري . 

عالم الأندلس في عصره ، وأحد أئمة الإسلام . 

وجده يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي، وهو أول من اسلم من أجداده، وأصله من فارس . 

وجده خلف ، أول من دخل الأندلس في زمن ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، المعروف بالداخل (
) . 

مولده: 

ولد بقرطبة من بلاد الأندلس ، يوم الأربعاء في آخر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في الجانب الشرقي منها . 

قال القاضي صاعد الأندلسي (
) : كتب إلى أبو محمد بن حزم بخطه يقول: ولدت بقرطبة، في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة، قبل طلوع الشمس، وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح ، آخر ليلة الأربعاء ، آخر يوم من شهر رمضان المعظم، سنة أربع وثمانين وثلاث مائة ، بطالع العقرب . 

نشأته :

سكن هو وأبوه رحمه الله قرطبة وكان في تنعم ورفاهية وسعة ومن العيش وفي أسرة جاه، ومنصب، ووزارة، ودولة، كذلك نشأ في أسرة علم، وبلاغة، وأدب، فكان والده من أكابر أهل قرطبة وكان وزيراً في الدولة العامرية ، وكان له مجلس يحضره العلماء، والأدباء، والشعراء، وكان لوالده باع طويل في الشعر، والبلاغة ، حتى إنه كان ليعجب ممن يلحن في مخاطبة، أو يجيء بكلمة قلقة في مكاتبة ، وهذا ولا شك أحد أسباب اعتناء ابن حزم في اللغة، واهتمامه في الأدب .

كل هذه الأوضاع أراحت فكر ابن حزم من كد العيش، والسعي وراء الرزق، وتفرغ لتحصيل العلوم والفنون، فكتب طوق الحمامة في الخامسة والعشرين من عمره . 
ومن أحسن الأبيات قوله :

	مُناي من الدنيا علومٌ أبثها

	
	وأنشرها في كل بادٍ وحاضرِ


	دعاٌ إلى القرآن والسنن التي

	
	تناسى رجالٌ ذكرها في المحاضرِ(
)



لم تدم حياة الرغد ولين العيش على أجواء ابن حزم، وذلك بعد أن انتهت الدولة العامرية في سنة 400 ﻫ التي كان أبوه أحد وزرائها، جاء الولاة الصقليون فممن أنزلوا به العقوبات والد ابن حزم ، الذي ما لبث أن سجن وصودرت أمواله كلها، فكان لتلك الأحداث أثر بالغ على ابن حزم ، فخيم الحزن عليه، ولا يبعد أن يكون ذلك السبب الكامن وراء فجاجة عبارته ، وقوة لسانه على مخالفيه، فإن الإنسان ضعيف ، وهذه النكبات كفيلة بأن تؤثر على نفسية الشخص، لاسيما تحول الرخاء إلى شظف وعناء وجفاء ، فإن الإنسان قلما يصبر على هذا الوضع . 

قال الحافظ الذهبي (
) : " وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد عن وطنه، وجرت له أمور، وقام عليه الفقهاء؛ لطول لسانه، واستخفافه بالكبار، ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة، وأفظ محاورة، وأبشع رد، وجرى بينه وبين أبي الوليد الباجي (
) مناظرة ومنافرة . فتمالؤا على بغضه وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامه عن مجالسته فأقصته الملوك وطاردته وحرقت كتبه، فحزن كثيراً على ذلك وأنشد أبياتاً :

	فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

	
	تضمنه القرطاس بل هو في صدري


	يسير معي حيث استقلت ركائبي

	
	وينزل إن أنزل ويدفن في قبري



صفاته : 

كان حافظاً ، عالماً بعلوم الحديث وفقهه ، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، وكان متفنناً في علوم جمة، عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة وتدبير الممالك ، متواضعاً ، ذا فضائل جمة . 

كان إليه المنتهى في الذكاء، وحدة الذهن، وسعة العلم بالكتاب والسنة، والمذاهب، والملل والنحل، والعربية، والآداب، والمنطق ، والشعر مع الصدق، والديانة، والحشمة، والسؤدد والرياسة، والثروة وكثرة الكتب (
) .

ومع هذه الصفات الجليلة العظيمة إلا أن ابن حزم – رحمه الله وعفا عنا وعنه – كان حاد اللسان على مخالفيه من العلماء ، مسفهاً لآرائهم المخالفة لما يراه هو الحق، حتى ضرب المثل في لسانه ، فقال عنه : أبو العباس بن العريف (
) : " كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين " (
) .
مكانته العلمية وثناء العلماء ووصفهم له : 

أخبر ولده أبو رافع الفضل، أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة (
) .

قال أبو حامد الغزالي(
) : وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه . 

وقال الإمام أبو القاسم(
) صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر، والمعرفة بالسير والأخبار .

وكان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، متفنناً في علوم جمة ، عاملاً بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء ، وسرعة الحفظ ، وكرم النفس والتدين، وكان له في الأدب والشعر نفس واسع ، وباع طويل ، وما رأيت من يقول الشعر على البداية أسرع منه، وشعره كثير جمعته على حروف المعجم (
) . 
مؤلفاته وآثاره العلمية : 

قيل: إنه تفقه أولاً للشافعي، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله، جليه وخفيه، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة الأصلية، واستصحاب الحال، وصنف في ذلك كتباً كثيرة .

ولابن حزم مصنفات جليلة منها : 

1- أكبرها (الإيصال إلى فهم كتاب الخصال) خمسة عشر ألف ورقة. 

2- و(الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام) مجلدان . 
3- و (المجلى) في الفقه مجلد . 
4- و(المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار) ثماني مجلدات .

وفاته رحمه الله : 

قال صاعد(
): ونقلت من خط ابنه أبي رافع ، أن أباه توفي عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان ، سنة ست وخمسين وأربع مئة ، وكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهراً(
) ، رحمه الله . 

المبحث الرابع
منهج ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع

المبحث الرابع :  منهج ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع

من خلال قراءتي لكتابه مراتب الإجماع تبين لي أن منهج ابن حزم رحمه الله في حكايته الإجماع يذكر عبارتين الأولى : أجمعوا على أن... وأجمعوا أن ... والعبارة الثانية واتفقوا على أن... واتفقوا أن... والعبارة الثانية هي الأكثر ذكر في كتاب مراتب الإجماع فاستعملها قرابة 1030 مرة في 1030 مسألة ، أما العبارة الأولى فلم يستخدمها إلا سبعين مرة في سبعين مسألة، أكثرها في كتاب الصيام. ومرتين فقط قال: أجمعت الأمة. فهذه ألفاظ وعبارات حكاية الإجماع عند ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع . 

ففي كتاب الطهارة ذكر 61 مسألة مجمع عليها كذلك في كتاب الصلاة ، 59 مسألة ، وكتاب الزكاة 35 مسألة ، وكتاب الاعتكاف 3 مسائل، وكتاب الجنائز 3 مسائل، وكتاب الحج 50 مسألة ، والأقضية 33 مسألة وباقي من الأقضية والدعاوى والإقرار والقسمة والشهادات 40 مسألة، التدليس مسألة واحدة ، والحجر 3 مسائل ، والغضب 6 مسائل ، والآبق مسألة واحدة، والمزارعة والمساقاة مسألة واحدة، واللقيط واحدة والرضى 3 مسائل ، والإكراه مسألتين، والوديعة 3 مسائل ، والوكالة 3 مسائل والحوالة واحدة والكفالة 4 مسائل والنكاح 60 مسألة ، والإيلاء مسألتين ، والطلاق والخلع 16 مسألة والرجعة 4 مسائل ، والعد 24 مسألة ، الرضاع والنفقات والحضانة 13 مسألة واللعان 4 مسائل ، والظهار 7 مسائل، اختلاف الزوجين في متاع الدنيا مسألتين، والبيوع 57 مسالة، والشركة 7 مسائل، والقراض 16 مسألة، والقرض 5 مسائل والعارية 4 مسائل ، وإحياء الموات 4 مسائل ، والفسخ 17 مسألة، والفرائض 16 مسألة والوصايا والأوصياء 30 مسألة، والفيء والجهاد والسير 68 مسألة ، والإمامة وحرب أهل الردة ، ودرء المرء عن نفسه وقطع الطريق 18 مسألة ، والحدود 56 مسألة ، والأشربة 4 مسائل ، والدماء 20 مسألة، والديات والعقوبات 34 مسألة، والصيد والضحايا والذبائح والعقيقة، وما يحل دماً وما يحرم 24 مسألة، باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع 68 مسألة، مجموع الكتب والأقسام والأبواب ما يقارب 54 ومجموع كافة المسائل المجمع عليها حسب علمي 1143 مسألة.

فكان يذكر الكتاب أو الباب أو القسم ثم يأتي بمسائل ذلك الكتاب تحته ، وهكذا إلى آخر كتابه فكل مسألة تجدها في قسمها الخاص بها. 

وفي كثير من المواضع يذكر مسائل الإجماع كالتحرير لمحل النزاع، فيقول: اتفقوا على.. كذا، ثم يقول : واختلفوا في كذا (
). 
أيضاً يجعل الحكم في آخر المسألة كذلك بين المسألة والحكم قيوداً كالشروط مثلاً : قوله في كتاب الصلاة " واتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أشخاص مختلفة الأجرام فصاعداً حتى ينقي ما هنالك ثم توضأ كما ذكرنا وفي إناء كما وصفنا وضوءً كما نعتنا ثم لم يأتي شيئاً مما ذكرنا أن ما عداه لا ينقض الوضوء ولا مس شيء من جلده بريقه وعليه ثوب كما شرطنا إلى أن قال ... ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سهى ولا تخصر ولا كفت شعراً وثوباً ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولا مر أمامه شيء مما ذكرنا ، إلى قوله قد أدى الصلاة وأتمها كما أمر " .

كذلك لم يذكر أسماء المتفقين من العلماء أبداً، وإنما يكتفي بضمير الجمع الذي يعمهم ، فيقول : أجمعوا ، ثم بعدما يذكر مسألة الإجماع، يجيء بمسائل اختلف فيها، وتفاصيل لم يتفق عليها ، فيقول: واختلفوا... فقال قوم كذا، وقال آخرون كذا، أو يقول : وقال بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا.. (
) فلا يسمي القائلين، وهذا هو الأكثر ، والأقل هو عزو الأقوال إلى قائليها في مسائل الخلاف . 

كذلك يجعل كل مسألة إجماع واتفاق على حدة، ويصدرها بالفعل الدال على ذلك، لكنه أحياناً يعطف مسائل بحرف الواو على الفعل المصدر به الكلام، فيقول: اتفقوا على أن... وأن... وأن... وهكذا، وأكثر من هذه الطريقة في باب الاعتقادات . ومثاله. 

قال ابن حزم : " اتفقوا أن الله – عز وجل – وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة ، والعرش مخلوق ، والعالم كله مخلوق، وأن النبوة حق ، وأنه كان أنبياء كثير منهم من سمى الله تعالى، إلى قوله وأن الجنة حق وأن النار حق... (
)
أيضاً اعتنى بذكر الإجماعات في المسائل الفقهية فكأنه خصص لإجماعات الفروع الفقهية إلا أنه قد أدخل مسائل خارجة عن الفقه وختم كتابه بخمسة وستين مسألة في اجماعات في مسائل العقيدة وليس في هذا خلل ، والعلماء المتقدمون يعدون كلاً فقه فالعقيدة هي الفقه الأكبر أيضاً يذكر الأقوال والمسائل المختلف فيها غير مرجح شيء منها على شيء هذا هو الأصل .
ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه مراتب الإجماع أن من الناس من يعد إجماع الأكثر إجماعاً ومنهم من يعد إجماع الصحابة فقط إجماعاً، ومنهم من يعد ما لا يعرف فيه خلافاً إجماعاً، وإن لم يقطعوا على عدم وجود خلاف فيه، ومنهم من يعد إجماع أهل المدينة فقط إجماعاً، ومنهم من يعد قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالفاً من الصحابة إجماعاً، ثم قال بعد ذكر الأقوال: " وكل هذه آراء فاسدة.. إلخ" (
) ، ثم قال مبيناً رأيه في الإجماع الصحيح: " فقال : هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام. ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك ، مثل : أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهراً طويلاً، ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفين، والحرة، وسائر ذلك ، مما يعلم بيقين وضرورة " (
) .

كذلك تفاوتت مسائل الكتاب المجمع عليها في الطول والقصر، فبعضها طويل، وبعضها قصير، ولكن الغالب من مسائل الكتاب لا يتجاوز السطر والسطرين، والقليل منها الذي يزيد على ثلاثة أسطر، وهناك مسائل إجماع تزيد على عشرة أسطر، ولكن هذا نادر . 

كذلك بين رحمه الله في مقدمة كتابه " مراتب الإجماع " منهجه وهدفه في إجماعاته فقال : 

إن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفة يرجع إليه ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع وأنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء إذا ضم إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه (
) .

وقسم اجماعاته إلى قسمين [ الإجماع اللازم ، والإجماع الجازي(
)] معللاً لهذا السبب فقال : 

ووجدنا الإجماع يقتسم طرفي الأقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون فأحد الطرفين (هو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم) فكثيراً من إجماعاته رحمه الله مما علم من الدين بالضرورة . 

والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الإجماع الجازي (
) . 

كذلك يبحث عن الأدلة التي تثبت صحة الإجماع إذا اختلف في مسألة من مسائل الوجوب أو الاستحباب فقال : " ... وهو أن يختلف العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون ولابد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي أو برهان عقلي شرطي .

كثير من إجماعاته رحمه الله مما علم من الدين بالضرورة ما ثبت بطريق الأولى. 
فرحم الله ابن حزم وأسكنه فسيح جناته .
الفصل الثاني

الإجماعات في الصلاة
وفيه سبعة عشر مبحثاً:

· المبحث الأول: تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها.

· المبحث الثاني: حكم إتباع الإمام في الصلاة. 

· المبحث الثالث: خروج وقت الظهر والعصر بغروب الشمس.
· المبحث الرابع: أول وقت صلاة المغرب. 

· المبحث الخامس: وقت صلاة الفجر. 

· المبحث السادس: حكم الكلام في الصلاة عمداً.

· المبحث السابع: حكم الأكل في الصلاة.

· المبحث الثامن: حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع علمهم بذلك.
· المبحث التاسع: حكم ستر العورة في الصلاة .

· المبحث العاشر: وجوب استقبال عين الكعبة لمن يعاينها.
· المبحث الحادي عشر: عدد الركعات في صلاة الجمعة .

· المبحث الثاني عشر: حكم الزيادة عمداً في الصلاة .

· المبحث الثالث عشر: قصر الرباعية في حق المسافر سفر طاعة. 

· المبحث الرابع عشر: وقت صلاة الوتر . 
· المبحث الخامس عشر: وجوب قضاء الصلاة لمن كان له عذر شرعي.

· المبحث السادس عشر: مشروعية سجود السهو على المأموم إذا سهى إمامه.
· المبحث السابع عشر: وقت صلاة الظهر.
المبحث الأول : تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها
نص ابن حزم في المسألة:

" وَاتَّفَقُوا أَن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمداً أو وقتها ...".(
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

- ووافقه ابن عبد البر(
) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها عاصٍ لله".(
)
- ووافقه القرافي(
) حيث قال: "ولا خلاف أن من تعمد التأخير حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص".(
)
- ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء".(
)
- ووافقه الزركشي(
) حيث قال: "وفعل الصلاة في وقتها فريضة وتأخيرها عنه محرم إجماعاً".(
)
- ووافقه الشوكاني حيث قال: "لأن التارك عمداً قد أثم بالترك بالإجماع" – "أي بتأخيره للصلاة حتى خرج وقتها".(
)
مستند الإجماع:

1. قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ( (
). 

وقد فسر بعض السلف إضاعة الصلاة بأنه تأخيرها عن وقتها كما ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد(
) بن المسيب وغيرهما من علماء السلف، وعلى ذلك فيكون تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها(
) داخلٌ في هذا الوعيد.
2. قوله صلى الله عليه وسلم "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" (
) أخرجه البخاري. 

فالتعبير بالفوات أبلغ من التعبير بالترك، لأنه يدخل فيه التفريط المشوب بعذر غير مقبول شرعاً، فمن باب أولى إن كان متعمداً من غير عذر. 
3. عن نوفل ابن معاوية(
) رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من فاتته صلاة فكأنما وتر في أهله وماله" رواه ابن حبان في صحيحه (
) .

الخلاصة: 

ثبوت الإجماع وصحته على تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعدم وجود المخالف بل هو إجماع قطعي كما قال ابن حزم في كتابه "المحلى" (وأما تعمد تأخيرها عن وقتها فمعصية بإجماع من تقدم وتأخر، مقطوع عليه متيقن). والله أعلم

المبحث الثاني: وجوب اتباع الإمام في الصلاة

نص ابن حزم في المسألة:

" وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لا مَعَه وَلا قبله فقد أصَاب".(
)
ومراده بقوله "أصاب" قد فعل الواجب، لأن الصواب ضد الخطأ والخطأ قد يكون من الحرام.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: "فالسنة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر فإذا كبر كببر من وراءه"، فمراده متابعة الإمام في كافة أفعاله"(
).

- ووافقه ابن عبد البر حيث قال:" فقد أجمع العلماء على أن الإتمام واجب على كل مأموم في ظاهر أفعاله، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر". (
)

- ووافقه أبو بكر ابن العربي حيث قال: "لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام فرض وأن مخالفته لا تجوز"(
).

- ووافقه القرافي حيث قال: "لأن المتابعة متفق على وجوبها..."(
).

- ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:" أَمَّا مُسَابَقَةُ الإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ".(
)
مستند الإجماع:

- عنْ أبي هريرة(
) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( قَالَ « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فلا تختلفوا عليه، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذا صَلَّى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ».(
)
- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ :« أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ  إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».(
)
الخلاصة:

ثبوت الإجماع على وجوب متابعة الإمام في كافة أفعاله، والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث: خروج وقت الظهر والعصر بغروب الشمس

نص ابن حزم : في المسألة: 

" وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت كلهَا فقد خرج وَقت الدُّخُول فِي الظّهْر وَالْعصر لغير من يَقْضِيهَا ".(
) *

المبحث الرابع: أول وقت صلاة المغرب

 نص ابن حزم في المسألة:

وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت فإنه وَقت لصَلاة الْمغرب.(
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: "وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس".(
) 
- ووافقه الإمام الطحاوي(
) حيث قال: "فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس"(
).

- ووافقه ابن عبد البر: "واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس".(
)
- ووافقه السمرقندي حيث قال: "وأما أول وقت المغرب حين تغرب الشمس بلا خلاف"(
).

- ووافقه الكساني(
) حيث قال: "وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف"(
).

- ووافقه ابن قدامة حيث قال:" وأما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافاً فيه".(
)
- ووافقه النووي حيث قال : "وأما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا خلاف".(
)

- ووافقه العيني حيث قال: "والإجماع على أن أول وقت المغرب غروب الشمس"(
).

- ووافقه الحطاب الرعيني(
) حيث قال: "ولا خلاف أن أول وقتها غروب الشمس، وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز فعلها قبل الغروب بحال"(
).

مستند الإجماع:

- عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:« أَمَّنِى جِبْرِيلُ ( عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ...».(
)
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ(: (( إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ...)).(
)
- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" متفق عليه.(
)
الخلاصة: 

ثبوت الإجماع على أن أول وقت المغرب غروب الشمس وأنه إجماع ثابت لا خلاف فيه، والله أعلم.

تنبيه: 

أما ما يروى عن الروافض من أن أول وقت المغرب حين تشتبك النجوم فهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه، لأنه خلاف حادث قد جاء بعد إجماع الصحابة على أن أول وقت المغرب غروب الشمس، كما نقل ذلك عنهم الإمام الطحاوي، مما يدل على أن قولهم هذا قول حادث بعد الإجماع، والروافض عموماً لا يعتد بخلافهم. 

المبحث الخامس: وقت صلاة الفجر

نص ابن حزم في المسألة: 

"وَاتَّفَقُوا على أَن طُلُوع الْفجْر الْمَذْكُور إلى طُلُوع قرص الشَّمْس وَقت للدخول فِي صَلاة الصُّبْح لغير من يَقْضِيهَا". (
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

- ووافقه ابن المنذر حيث قال:"وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها".(
)
- ووافقه أبو جعفر الطحاوي حيث قال: "وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس"(
).
- ووافقه ابن عبد البر حيث قال:" أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه ..."(
) وقال أيضاً "لا خلاف بين علماء المسلمين في أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر...".(
)
- ووافقه السرخسي حيث قال: "... بدأ في بيان وقت الفجر بأنه متفق عليه لم يختلفوا في أوله ولا في آخره"(
).
- ووافقه ابن قدامة حيث قال : "وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف".(
)
- ووافقه النووي حيث قال : "وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني".(
)
- ووافقه شمس ابن مفلح حيث قال: "... ثم يليه وقت الفجر إجماعاً حتى تطلع الشمس"(
).
مستند الإجماع :

- عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ( "...ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" أخرجه مسلم(
).

- عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ( عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ( الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ.(
)
الخلاصة: 

أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، والله أعلم.

المبحث السادس: حكم الكلام  في الصلاة عمداً

نص ابن حزم في المسألة: 

"وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلام فِي الصَّلاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلاة وَفِي رد الإمام أَو نائبه وَبعد موت النَّبِي ( ينْقض الصَّلَاة إلا أننا روينَا عَن الشّعبِيّ فِي الصَّلاة بني وإن تكلم". (
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: "وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة".(
)
- ووافقه الماوردي(
) حيث قال: "ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في الصلاة سواء أصلحها أم لا، ثم نُسخ منه ما لا يصلحها إجماعاً"(
).

- ووافقه ابن قدامة حيث قال:" أما الكلام عمداً وهو أن يتكلم عالماً أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا أمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعاً"(
). 
مستند الإجماع:

-  عَنْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال: " كُنَّاَ نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ (، يُكَلِّمُ الرجل صَاحِبَهُ وهو إلى جمبه، حَتَّى نَزَلَتْ: ( (((((((((( (( (((((((((( ( الآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ونُهينا عن الكلام.(
) 
- وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "... إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"(
).

الخلاصة : 
أن الإجماع متحقق في إبطال الصلاة بالكلام العمد في غير مصلحة الصلاة، وذلك لعدم وجود المخالف في ذلك، والله أعلم.

المبحث السابع: حكم الأكل في الصلاة

نص ابن حزم في المسألة:

"وَاتَّفَقُوا أن الأكل ... وَالْعَمَل الطَّوِيل بِمَا لم يُؤمر بِهِ فِيهَا ينقضها، إذا تعمد ذَلِك كُله وَهُوَ ذَاكرٌ لأَنَّهُ فِي صَلاة".(
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع :

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: "وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمعوا أن من أكل ...في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة"(
).

- ووافقه ابن عبد البر حيث قال: "وأجمعوا ... أن قليل الأكل والشرب ... عمداً فيها لغير صلاحها يفسدها"(
).
- ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: "إذا أكل أو شرب في الفريضة عامداً بطلت صلاته...، ولا نعلم فيه خلافاً"(
).
- ووافقه ابن عبد الهادي حيث قال: "ومحرم إجماعاً أكلُ وشربٌ وهو يبطل إجماعاً" (
).
مستند الإجماع :

ويستدل له بالنصوص التي تنهى عن العمل في الصلاة عموماً، ومنها: 
-  حديث معاوية ابن الحكم السلمي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ..."(
).
يدل هذا  الحديث على أن كل عمل ينافي الصلاة يدخل تحته صور كثيرة من الأفعال التي تنافقي الصلاة بأن هذا الحديث قاعدة كلية في كل فعل ينافي مقتضى الصلاة ومن ذلك بلا شك الأكل والشرب.

مناقشة الإجماع: 

نقل بعض العلماء خلافاً في هذه المسالة حيث ذكروا في المسألة عدة أقوال وهي كالآتي: 

القول الأول: أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب عمداً في الفرض والنافلة قليلاً كان أو كثيراً، وحكي إجماعاً(
). 
القول الثاني: أنه يجوز ذلك في النفل خاصة إذا كان يسيراً وقيده بعضهم بالشرب، ونسب هذا القول لعبد الله ابن الزبير ، وسعيد ابن جبير وهو رواية عن أحمد(
). 
القول الثالث: أن الأكل القليل لا يبطلها وهو وجه في مذهب الشافعية وحكم النووي رحمه الله بغلط هذا الوجه(
).
القول الرابع: أنها لا تبطل بيسير شربه، سواء كان في الفرض أو في النفل ونسب هذا القول إلى أحمد ولكنه قول شاذ عنه غير معروف كما قاله ابن مفلح (
). 
القول الخامس: أنه يجوز يسير الشرب في النفل خاصة وهو رواية عن أحمد كما ذكره صاحب الإنصاف(
).
الخلاصة: 

أن هذه المسألة لها عدة صور منها ما هو مُجمع عليه، ومنها ما وقع فيه الخلاف، فأما بطلان صلاة الفرض بالأكل والشرب فهو إجماع صحيح ثابت لا خلاف فيه سواء كان قليلاً أو كثيراً، أما صلاة النفل فإن كان الأكل فيها كثيراً فتبطل به الصلاة أيضاً بلا خلاف، وأما إن كان الأكل يسيراً في النفل ففيه خلاف قديم عن السلف لا تكون به هذه الصورة محل إجماع لأنه خلاف قديم يعتد بمثله(
)، والله أعلم.

المبحث الثامن:  حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع علمهم :

نص ابن حزم في المسألة: 

وقال ابن حزم : واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع ا ﻫ (
) .

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع .

ووافقه الماوردي حيث قال : " لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة ا ﻫ (
).

ووافقه الوزير ابن هبيرة حيث قال : وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض ا ﻫ (
) .

ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال : ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض أ.ﻫ(
) .

ووافقه الكمال ابن الهمام حيث قال : وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل ا ﻫ (
) .

وقال لأن اجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما ا.ﻫ(
).

ووافقه الزيلعي حيث قال : ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً ا.ﻫ(
) .

ووافقه الزركشي حيث قال : ولا نزاع في الفرائض ا ﻫ (
) . أي أنها لا تصح الصلاة خلفها. 

ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال : ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق ا ﻫ (
) .

ووافقه الرملي حيث قال : (ولا تصح قدوة رجل) أي ذكر وإن كان صبياً (ولا خنثى) مشكل (بامرأة) أي أنثى وإن كانت صبية (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل والمرأة إلا من شذ كالمزني ا ﻫ (
) .

مستند الإجماع على أن الرجال لا يؤمهم النساء : 

1- عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " رواه البخاري (
) .

والإمامة نوع من الولاية . 

2 – وفي الباب حديث صريح بلفظ : " لا تؤمن امرأة رجلاً " رواه ابن ماجه(
)، لكنه ضعيف (
) .

القول الأول : أن المرأة لا تؤم الرجال في فرض ولا نفل، وقال جمهورهم أنه يعيد الصلاة، وقال بعضهم يعيد مادام في الوقت (
) .

القول الثاني : جواز إمامتها الرجال، ونسب لابن جرير الطبري والمزني، وأبي ثور (
) .

القول الثالث : أنه تجوز في النفل ، وقيل في صلاة التراويح خاصة – وهو قول عن أحمد اختاره عامة الأصحاب -، وقيل مع ذي الرحم خاصة، وقيل في العجوز خاصة، وقيل إذا كانت أقرأ من الرجل (
) .

وقد ينسب لأم ورقة وهي صحابية لأنها فعلته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت تصلي بأهل دارها (
) .

الخلاصة : 

يظهر مما سبق أنه لا يثبت في المسألة إجماع لوجود خلاف قوي عن بعض العلماء وهو وإن كان قولاً مرجوحاً إلا أن له حظاً من الأثر والنظر، وخاصة عند من يرى صحة الآثار التي احتجوا بها، وخاصة في النفل، والله أعلم.

المبحث التاسع : حكم ستر العورة في الصلاة

نص ابن حزم في المسألة: 

وأجمعوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض أ. ﻫ (
) .

من وافق ابن حزم في حكايته الإجماع:

ووافقه ابن عبد البر رحمه الله حيث قال : واستدل بالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عريان وهو قادر على الاستتار به ، وأن من فعل ذلك فلا صلاة له وعليه إعادة ما صلى على تلك الحال وهذه سنة وإجماع لا خلاف فيه أ. ﻫ (
) .

ووافقه ابن بشير من المالكية حيث قال: ولا خلاف في وجوب سترها في الصلاة أ. ﻫ.

ووافقه ابن سيرج حيث قال : وقد أجمعت الأمة على أن من صلى عرياناً وهو يجد ثوباً أن صلاته باطلة .

ووافقه السمرقندي حيث قال بعد أن ذكر جملة من شروط الصلاة : ومنها ستر العورة : ولا خلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الإحرام أ.ﻫ (
).

ووافقه سند بن عنان الأسدي حيث قال : ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة أ. ﻫ (
) .

ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال : ولأن الستر للعورة واجب متفق على وجوبه متأكد أ.ﻫ(
) .

ووافقه الكيساني ابن همام حيث قال : والأوجه الاستدلال بالإجماع – يعني على الستر – على الافتراض في الصلاة، كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل(
)، وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع أ. ﻫ (
) .

ووافقه ابن تيمية حيث قال : ولا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء أ. ﻫ (
) .

ووافقه برهان الدين ابن مفلح حيث قال : انعقد الاجماع على الأمر به في الصلاة أ.ﻫ(
) يعني ستر العورة . 

ووافقه ابن عبد الهادي في شروط الصلاة حيث قال : الثالث: ستر العورة (إجماعاً) أ. ﻫ (
).

ووافقه ابن نجيم الحنفي حيث قال (وستر عورته) للإجماع على أنه فرض في الصلاة، كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل ، وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع أ. ﻫ (
) .

ووافقه البهوتي حيث قال : انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة أ. ﻫ (
) .

مستند الإجماع :
1- قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((...((
) .

ووجه الدلالة منه كما ذكر ابن عبد البر أنه أمر أمر وجوب بأخذ الزينة والتي هي ستر العورة بإجماع العلماء كما سبق ، وقرر ذلك بإتيان المساجد، يعني الصلاة المأمور بها، لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أ.ﻫ(
) .

وعلى كل حال فالمسألة فيها خمسة أقوال :

القول الأول : قول الجمهور وحكي الإجماع أن سرتها واجب، وتفسد صلاة من تركه ويعيد . 

القول الثاني : السترة غير واجبة إذا كان في بيته ولا يراه أحد وهو قول بعض الشافعية(
). نسب لبعض المالكية منهم القاضي إسماعيل(
) والأبهري وابن بكير (
) .

القول الثالث : أنه يلزم ستر العورة مع الذكر دون السهو (
) .

القول الرابع : أنه لا يضر انكشاف شيء يسير من العورة وهو قول الحنفية والحنابلة. 

القول الخامس : أن من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار فإنه يعيد مادام في الوقت.

الخلاصة : 

الإجماع غير متحقق لوجود خلاف مشهور وله سلف من الصحابة وهو قول عمرو بن سلمة الجرمي (
) – رضي الله عنه – وبه كان يحدث ويفتي ، وقد فعله في زمن النبي حيث كان يصلي بقومه فيظهر شيء من عورته ومع ذلك لم يؤمر بالإعادة وكان بحضرته عدد من الصحابة .  
والله أعلم

المبحث العاشر:  وجوب استقبال عين الكعبة لمن عاينها:

نص ابن حزم في المسألة:

قال ابن حزم: واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا (
).

من وافق ابن حزم على حكاية الإجماع: 

ووافقه ابن عبد البر حيث قال: (وأجمعوا أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له)(
).

ووافقه ابن رشد الحفيد حيث قال: (اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة... أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك)(
).

ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: (ثم إن كان معاينا لكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا) (
).

ووافقه القرطبي حيث قال: (لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأن إن ترك استقبالها وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى، ذكره أبو عمر، وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها) (
).

ووافقه القرافي حيث قال: (فإن المعاين لا خلاف أن الواجب عليه العين، بلا خلاف ههنا)(
).

ووافقه البابرتي حيث قال: (ثم المصلي إما أن يكون بمكة أو غائبا عنها، فالأول فرضه إصابة عينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام متوجها إلى الكعبة، ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعا على ذلك) (
).

ووافقه المرداوي حيث قال:(والفرض في القبلة: إصابة العين لمن قرب منها) بلا نزاع) (
).

مستند الإجماع:

عن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيها كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال "هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: "بل في كل قبلة من البيت" رواه مسلم (
).

والحديث دل على تفسير القبلة الواجبة في الكتاب والسنة بعين الكعبة، وهذا محمول عند العلماء على حال المعاينة.

الخلاصة:

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب استقبال عين الكعبة لمن عاينها، والله أعلم.

المبحث الحادي عشر: عدد الركعات في صلاة الجمعة:

نص ابن حزم في المسألة:

وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان (
).

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

ووافقه ابن المنذر ، حيث قال : أجمعوا على أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما (
) .

ووافقه الكاساني، حيث قال : أما مقدارها : فمقدارها ركعتان . عرفنا ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعده، وعليه إجماع الأمة (
) .

ووافقه ابن قدامة ، حيث قال : صلاة الجمعة ركعتان عقب الخطبة، يقرأ في كل ركعة ( الحمد لله ( (
)، وسورة، ويجهر فيهما. ولا خلاف في ذلك كله (
). 

ووافقه النووي ، حيث قال : وأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان وعلى أنه يسن الجهر فيهما (
) .

مستند الإجماع :

حديث عبيد الله بن أبي رافع(ذ
) قال: استخلف أبو هريرة على المدينة فصلى لنا الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة، ( ((((( (((((((( (((((((((((((((( ( ، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة ، فقال أبو هريرة : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة " (
) .

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ركعتين قرأ في كل ركعة بسورة كما في الحديث، يقول الكاساني : " .. فمقدارهما ركعتان، عرفنا ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعده.. " (
) .

الخلاصة : 

أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود الخلاف في المسألة، والله أعلم.

المبحث الثاني عشر : حكم الزيادة عمداً في الصلاة

نص ابن حزم في المسألة:

واتفقوا أنه إن سجد فيها عامداً ذاكراً لأنه في صلاة غير السجود المأمور به ، وغير هذا السجود ، وغير سجود السهو فإن صلاته تفسد أ.ﻫ. (
).

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

ووافقه ابن قدامة ، حيث قال : فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت الصلاة… فإن فعله عمداً بطلت صلاته إجماعاً أ.ﻫ. (
) .

ووافقه البهوتي، عن شمس الدين ابن قدامة ولم يذكر خلافاً (
) .

ووافقه ابن عبد البر، حيث قال : وقد أجمعوا أن من زاد في صلاته عامداً شيئاً وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته، وفيما أجمعوا عليه من ذلك ما يصح لك ما قاله هناك مالك، وهذا أصل وإجماع لا مدخل للقول فيه أ.ﻫ. (
). 

مستند الإجماع :

1- حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه (
) .

وجه الدلالة : أن من زاد فعلاً في الصلاة عمداً من جنسها فقد ابتدع بدعة وكل بدعة ضلالة وعمله مردود عليه غير مقبول فمن صلى العصر خمساً أو صلى الركعة بثلاث سجدات فهذا عمل مبطل للصلاة، بل لو استحله واعتقده لكان على خطر عظيم قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله . 

الخلاصة : 

يظهر صحة الإجماع . والله أعلم . 

المبحث الثالث عشر: قصر الرباعية في حق  المسافر سفر طاعة.

نص ابن حزم في المسألة: 
واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى عليه(
).

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

ووافقه ابن المنذر حيث قال: (وأجمعوا على أن لمن سافر تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين) (
).

ووافقه ابن عبد البر حيث قال: أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة أو غزو سفرا طويلا أقله ثلاثة أيام فله أن يقصر ثلاثة أيام صلاة الظهر والعصر والعشاء من أربع إلى اثنين لا يختلفون في ذلك" (
) .

ووافقه ابن رشد حيث قال: "اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر، إلا قولا شاذا، وهو قول لعائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا لخائف، لقوله تعالى: ﭽ ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ ﭼ النساء: ١٠١ (
) " (
).

ووافقه ابن قدامة حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين" (
) .

ووافقه النووي حيث يقول: "فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، لا يجوز في الصبح والمغرب، ولا في الحضر، وهذا كله مجمع عليه" (
).

مستند الإجماع:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله – وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله" (
).

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الرباعية إلى ركعتين، وكذلك كان حال الخلفاء الراشدين من بعده، وهذا دليل الجواز.

مناقشة الإجماع: 

يرد على هذا الإجماع ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من أن القصر لا يجوز إلا لخائف لقوله تعالى: ﭽ ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ ﭼ النساء: ١٠١ (
) نقله ابن رشد وغيره، وحكم عليه بالشذوذ (
) ، إما لمخالفته الصحيح الثابت عنها إذ قد روي عنا أنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" (
) ، وإما أن نسبة الإتمام لها باطلة، كما ذكره ابن تيمية (
) رحمه الله.

ولا حجة لمن تمسك بما روي عنها أنها كانت تتم في السفر؛ لأن الرواية معلولة لا تثبت عنها وهي باطلة أيضاً من ناحية أخرى، فهذه الرواية لا ترد على أصل المشروعية الذي هو محل البحث. 

الخلاصة: 
أن الإجماع متحقق لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة – والله أعلم. 

المبحث الرابع عشر:   وقت صلاة الوتر:

نص ابن حزم في المسألة: 

قال ابن حزم: (واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر آخر وقت للوتر). أ.هـ.(
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر أ.هـ.(
)
- ووافقه أبو عمر حيث قال اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له، إذ هو آخر صلاة الليل. أ.هـ
- وقال ففيه الإباحة في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك، وهو أمر مجتمع عليه، لا مدخل للقول فيه. أ.هـ.(
)
- ووافقه ابن رشد الحفيد حيث قال: وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أهـ.(
)
- ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلم فيه خلافاً. أهـ.(
)
- ووافقه شمس الدين ابن قدامة حيث قال: وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بغير خلاف. أهـ.(
)
- ووافقه ابن دقيق العيد حيث قال: اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك. أهـ.(
)
مستند الإجماع :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر". متفق عليه. (
)
وعن خارجة بن حذافة(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم" قلنا: وما هي يا رسول الله؟. 

قال: "الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" .رواه الأربعة إلا النسائي(
)، وصححه الحاكم،(
) ووافقه الذهبي. 

الخلاصة: 

ثبوت الإجماع وصحته أن الليل كله وقت للوتر وأن أوله ما بعد العشاء لعدم وجود خلاف يعتد به في المسألة – والله أعلم. 

المبحث الخامس عشر:   وجوب قضاء الصلاة لمن كان له عذر شرعي

نص ابن حزم في المسألة:

"واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه أبدا". (
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

- ووافقه ابن عبد البر حيث قال: (وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلوات فدون أن يقضي...). (
) 

- وقال في كتاب آخر: (وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها...).(
)
- ووافقه ابن تيمية حيث قال: (ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين). (
) 

- ووافقه ابن مفلح حيث قال: (ولا تلزم مغمى عليه... خمس صلوات كنائم (إجماعاً)).(
)
- ووافقه الشوكاني حيث قال: (والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع). (
)
مستند الإجماع: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". متفق عليه. (
)
فهذا الحديث يدل على وجوب وقضاء الصلاة على النائم عموماً وعلى الناسي. 

الخلاصة: 

أن الإجماع الذي ذكره ابن حزم ثابت متحقق. 

المبحث السادس عشر:   وجوب سجود السهو مع إمامه وإن لم يسهو: 

 نص ابن حزم في المسألة: 

(واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد للسهو وإن لم يسه). (
)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: (وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه).(
)
- ووافقه ابن رشد حيث قال: "واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه".(
)
- ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال: "وإن سها الإمام لحق المأموم حكم سهوه بالاتفاق".(
)
مستند الإجماع: 

(
) - قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائماً فصلوا قياماً " .(
)
الخلاصة: 

أن الإجماع متحقق، لعدم وجود الخلاف في المسألة. والله أعلم. 

المبحث السابع عشر:   وقت الظهر: 

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

- قال ابن حزم: (واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر. أ. هـ. (
)
- ووافقه ابن عبد البر حيث قال : "أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء. أ. هـ.
- ثم قال: فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد دخل وقت الظهر، هذا ما لم يختلف فيه العلماء: أن زوال الشمس أول وقت الظهر. أ. هـ. (
)
- ووافقه ابن المنذر حيث قال: أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. أ. ﻫ.(
)
- ووافقه السرخسي حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف.أ.هـ. (
)
- ووافقه السمرقندي حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف.أ.هـ (
)
- ووافقه الوزير ابن هبيرة حيث قال: وأجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال. أ.هـ.(
)
- ووافقه الكاساني حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف.أ.هـ.(
)
- ووافقه ابن رشد الحفيد حيث قال: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافاً شاذاً روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة.... أ.هـ.(
)
- ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: وأجمع المسلمون: أهل العلم على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، قاله ابن المنذر وابن عبد البر، وقد تظاهرت الأخبار بذلك. أ.هـ.(
)
- ووافقه النووي حيث قال: فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الإجماع في خلائق. أ.هـ.(
)
- ووافقه شمس الدين ابن قدامة حيث قال: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن منذر وابن عبدالبر. أ. هـ.(
)
- ووافقه الزيلعي حيث قال رحمه الله (والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء) أما أدلته فلقوله تعالى: ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ أي لزوالها، وعليه الإجماع. أ .هـ(
)
- ووافقه شمس الدين ابن مفلح حيث قال: (وقت الظهر)... من زوال الشمس (إجماعاً).أ.هـ.(
)
- ووافقه الزركشي حيث قال: وأول وقتها إذا زالت الشمس إجماعاً. أ.هـ.(
)
- ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال: وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وأنها لا تصلى قبل الزوال. أ. هـ.(
)
- ووافقه الحافظ ابن حجر حيث قال: ... فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. أ.هـ.(
)
- ووافقه العيني حيث قال: وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل عنه أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. أ.هـ.(
)
- ووافقه برهان الدين ابن مفلح(
) حيث قال: (وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زال عليه الشمس). أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. أ.هـ.(
)
- ووافقه عبد الهادي حيث قال: وواجب (إجماعاً) فعل الظهر بالزوال.أ.هـ.(
)
- ووافقه الحطاب حيث قال: لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وأنها لا تجب قبل ذلك، ولا تجزئ في حضر ولا سفر، وذكر القاضي عياض في إشراقه أن ابن عباس أو غيره كان يقول: تجزئ قبل الزوال، قال في الطراز: وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه. أ.هـ.(
)
- ووافقه البهوتي حيث قال: عن ابن المنذر وابن عبد البر على سبيل الاحتجاج بنقلهم، ولم يذكر خلافاً. (
)
- ووافقه الشوكاني حيث قال في فوائد الحديث:.... وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك يعتد به. أ.هـ.(
)
مستند الإجماع على أن أول وقت الظهر الزوال: 

1- قوله تعالى: ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ    ﭺ        ﭻ  ﭼ  ﭼ(
)
وقد فسر ابن عباس (
) وابن عمر – رضي الله عنهما – الدلوك بالزوال،(
) وتابعهما عليه كثير من العلماء. 

2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس" رواه مسلم.(
)
الخلاصة: 

- إن الإجماع متحقق وإن كان هناك خلاف فهو شاذ، كما ذكر أهل العلم، والله أعلم. 

الخاتمــــة
وبعد .. فإني أحمد الله وأشكره على أن أعان ويسر إعداد هذا البحث، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وبهذا الانتهاء من إعداد هذا البحث ، فإني أذكر أهم نتائج هذا البحث والتوصيات بما يلي :

1- أن الإجماع عند الأصوليين هو : اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي . 

2- أن الإجماع أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها في الجملة . 
3- اهتمام العلماء من قديم ، بمسألة الإجماع من ناحية تأصيلية، ومن ناحية حكايته، والاستدلال به ونقده . 
4- أن ابن حزم – رحمه الله – أحد العلماء المجتهدين ، وله باع في التحديث ، ومكانة في الفقه . 
5- أن حكاية ابن حزم للإجماع لها مكانتها عند العلماء ، حيث يعتمد عليه في ذلك ، ويحال إليه . 
6- أن المعتبر قوله في الإجماع عند العلماء بشكل عام ، وعند ابن حزم بشكل خاص ، هم أهل الاجتهاد ، وفهم النصوص والاستدلال، وأما ما عداهم فلا ينظر لقوله .
7- أن إجماعات ابن حزم في الغالب يوافقه غيره من العلماء، كابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم . 
8- تعد الكتب المؤلفة في باب الإجماع وحكايته ، بالنسبة لما يحتاجه هذا المجال من اهتمام . 
9- مما لاحظته خلال البحث ، أن ما حكاه ابن حزم من الاجماعات ليست كلها محل إجماع، بل هناك مسائل فيها خلاف بين العلماء، إما معتبر أو ضعيف، وهذا لا ينقص من قدر هذا الكتاب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام . 
10- أن ابن حزم لم يقتصر في كتابه على ذكر المسائل المجمع عليها، بل ذكر بعض المسائل الخلافية المترتبة على ما أجمع عليه . 
11- أوصي طلاب العلم، والمهتمين بالجمع والبحث، ببذل الجهد في الاهتمام بدراسة الإجماعات، والتوسع فيها، والتحقق من ثبوتها من عدمه، وذلك : 
أ –
لأهمية الإجماع ومكانته . 

ب–
لأنه يلي الكتاب والسنة في الاحتجاج به . 

ج –
وللتحقق من ثبوت الإجماع من عدمه في بعض المسائل التي يزعم ثبوت الإجماع فيها أو عدمه . 

د –
ولأن في الإجماع تتم معرفة أدلة المخالف وإمكان الرد عليها.

ﻫ -
أهل العلم معنيون بالدرجة الأولى بدراسة الإجماع والخلاف، وخصوصاً في المسائل المستجدة التي يمكن حكاية الإجماع فيها، لسهولة التواصل بينهم . 
وأخـــيراً : 

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، كما أسأله الفوز بجنة النعيم، والسعادة في الدارين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
المراجع والمصادر
1- القرآن الكريم . 
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95- لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ، دار صادر، بيروت ، ط . الأولى .
96- اللمع في اصول الفقه ، لإبن إسحاق ، إبراهيم الشيرازي ، تحقيق : محي الدين ، ديب مستو يوسف علي بديوي ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، بيروت ، 14156 هـ .
97- المبدع شرح المقنع ، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ، ابو اسحاق ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 1423 ﻫ.
98- المبسوط ، لشمس الدين ، أبي بكر ، محمد السرخسي ، تحقيق: خليل محيي الميس ، دار الفكر ، بيروت ، ط.الأولى ، 1421ﻫ.
99- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحفاظ أبي بكر الهيثمي ، بيروت، دار الكتب العلمية ، 1408 هـ .
100- المجموع شرح المهذب ، لمحي الدين ، يحي بن شرف النووي ، دار الفكر .
101- المحرر في الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبل ، لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ، ابن تيمية الحراني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط. الثانية ، 1404 هـ .
102- المحصول في أصول الفقه ، للقضاي أبو بكر بن العربي المعا فري المالكي ، تحقيق : حسين علي اليدري ، دار البيارق ، الأردن ، ط. الأولى 1420 هـ .
103- المحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الدين ، محمد بن عمر الرازي ، تحقيق : د. طه جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة .
104- المحلي ، لعلي بن أحمد بن حزم ، تحقيق : أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1418 ﻫ.
105- مختصر اختلاف العلماء ، لأبي جعفر ، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي ، المعروف بالطحاوي .
106- المدونة الكبرى ، لمالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
107- مراتب الإجماع ، لأبي محمد ، علي بن أحمد بن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية ، بيروت .
108- المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط. الأولى 1411هـ.
109- المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد ، محمد بن محمد الغزالي ، تحقيق : د . حمزة زير حافظ .
110- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي عبد الله ، أحمد بن حنبل الشيباني ، تحقيق : شعيب الاوناؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، ط. الثانية ، 1420 هـ .
111- معالم السنن ، شرح سنن أبي داود ، لأبي سليمان ، حمد الخطابي ، تحقيق : محمد راغب الطباخ ، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق ، 1384 هـ .
112- المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين ، محمد بن علي المعتزلي ، تحقيق : طارق عوض الله ، وعبد المحسن الحسيني ، دار الحرمين، القاهرة ، 1415 هـ.
113- معجم الشيوخ ، لتاج الدين ، عبد الوهاب بن علي السبكي ، تحقيق : د. بشار عواد ، رائد يوسف العنبكي ، مصطفى إسماعيل الاعظمي، دار الغرب الإسلامي، ط. الأولى، 2004م.
114- معجم المحدثين ، محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة ، مكتبة الصديق ، الطائف ، ط. الأولى ، 1408 هـ .
115- معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .
116- معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين ، أحمد بن فارس زكريا ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، 1399 هـ .
117- معرفة السنن والآثار ، لأبي بكر ، احمد بن الحسن البيهقي ، تحقيق : د. عبد المعطي قلعة جي ، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ، ط. الأولى ، 1412 هـ .
118- معرفة الصحابة ، لأبي نعيم ، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازاي ، دار الوطن، الرياض، ط. الأولى، 1419 ﻫ.
119- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، لموفق الدين ، عبدالله بن أحمد المقدسي ، دار الفكر ، بيروت .
120- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد ، برهان الدين ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح ، تحقيق : د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة الرشد ، 1410 ﻫ.
121- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكريا ، يحي بن شرف مري النووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط. الثانية ، 1392 هـ .
122- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله ، محمد بن محمد الطرابلسي ، المعروف بالحطاب الرعيني ، تحقيق : زكريا عميرات ، مؤسسة آل نهيان ، ط. الأولى ، 1425 هـ .
123- معجم الادباء ، لياقوت بن عبد الله الحموي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
124- الموسوعة الفقهية ، إصدار وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ، الكويت ، مطابع دار الصفوة ، ط. الأولى ، 14156 هـ .
125- نقد مراتب الإجماع ، لتقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار ابن حزم ، بيروت ، ط. الأولى 1419ﻫ.
126- نهاية السول في شرح منهاج الوصول ، لجمال الدين ، عبد الرحيم الأسنوي ، عالم الكتب .
127- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لمحمد بن أبي العباس الرملي ، دار الفكر ، بيروت ، 1404 هـ .
128- النهاية في غريب الحديث والأثر ، المبارك الجزري ، ابن الأثير ، تحقيق : طاهر الزواي ، ومحمود الطناحي ، مكة ، عباس الباز .
129- نيل الأوطار من أسرار منتقي الاخبار ، لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق : طارق عوض الله ، دار ابن القيم ، الرياض، ط. الأولى ، 1426هـ .
130- الهداية شرح بداية المبتدي ، لأ[ي الحسن ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني ، المكتبة الإسلامية .
131- الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل الصفدي ، تحقيق : أحمد الأوناؤوط ، وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط. الأولى ، 1420 هـ .
132- وفيات الاعيان وأنباء وأبناء الزمان ، ابن خلكان ، تحقيق : إحسان عباس ، بيروت ، دار صادر .
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(�)	آل عمران : 102 .


(�)	النساء : 1 .


(�)	الأحزاب : 70، 71 .


(�) قال ابن حزم في" مراتب الإجماع" ص(25) : " وَاتَّفَقُوا أَن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمداً أو وقتها ...". 


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(26):" وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لا مَعَه وَلَا قبله فقد أصَاب".  


(�)  قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(26):" وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت كلهَا فقد خرج وَقت الدُّخُول فِي الظّهْر وَالْعصر لغير من يَقْضِيهَا".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(26):" وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت فانه وَقت لصَلَاة الْمغرب".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(26):"وَاتَّفَقُوا على أَن طُلُوع الْفجْر الْمَذْكُور إلى طُلُوع قرص الشَّمْس وَقت للدخول فِي صَلاة الصُّبْح لغير من يَقْضِيهَا".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(27):" وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلام فِي الصَّلاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلَاة وَفِي رد الإمام أَو نائبه وَبعد موت النَّبِي ( ينْقض الصَّلَاة ...".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(27):" وَاتَّفَقُوا أن الأكل والقهقهة وَالْعَمَل الطَّوِيل بِمَا لم يُؤمر بِهِ فِيهَا ينقضها إذا كَانَ تعمد ذَلِك كُله وَهُوَ ذَاكر لأَنَّهُ فِي صَلاة ". 


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(27):" وَاتَّفَقُوا أن الْمَرْأَة لا تؤم الرِّجَال وهم يعلمُونَ أنها امْرَأَة فان فعلوا فصلاتهم فَاسِدَة بإجماع ...".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(28-29):" وَاتَّفَقُوا على أَن من لبس ثوبا طَاهِرا مُبَاحا لِبَاسه كثيفا وَاحِدًا فَغطّى سرته وركبته وَمَا بَينهمَا وَطرح مِنْهُ على عَاتِقه أَن صلَاته فِيهِ تُجزئه 


(�)  قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص (26):" وَاتَّفَقُوا أَن استقبال الكعبة لها فرض لمن يعاينها". بتصرف يسير.


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع " ص (33): " وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص (31): " واتفقوا أنه إن سجد فيها عامداً ذاكراً لأنه في صلاة غير السجود المأمور به ، وغير هذا السجود ، وغير سجود السهو فإن صلاته تفسد أ.ﻫ.


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص (25):" وَاتَّفَقُوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعداً فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه". 


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص(29):" وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلاة فِي كل ثوب مَا لم يكن حَرِيرًا أَو فِيهِ حَرِير أَو مَغْصُوبًا أَو معصفرا أَو فِيهِ نَجَاسَة أَو جلد ميتَة أَو ثوب مُشْتَرك". 


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص (32):" وَاتَّفَقُوا على أَن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضائها أبدا". 


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص (33):" وَاتَّفَقُوا أن من أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد للسهو وإن لم يسهُ".


(�) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع" ص (26):" وَاتَّفَقُوا أَن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل وقت الزوال وقت الظهر". 


(�)	هو أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكريا القرزويني الرازي ، المالكي ، من أئمة اللغة والأدب، ولد سنة 329 ﻫ بقزوين ، ثم انتقل بعدها إلى همذان ثم إلى الري ، كما كان مكثراً من التأليف منها: مقاييس اللغة والمجمل ، توفي سنة 395 ﻫ بالري . انظر وفيات الأعيان 1/35 ، الأعلام 1/193 .


(�)	معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (1/193) .


(�)	لسان العرب ، لابن منظور (8/57) .


(�)	هو أبو زكريا ، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الأسلمي ، النحوي الكوفي، المعروف بالفراء، واشتهر بالفراء ، ولم يعمل في صناعة الفراء ، فقيل : لأنه كان يفري الكلام . ولد سنة 144 ﻫ بالكوفة ونشأ بها ، وكان من أبرع الكوفيين في النحو واللغة والقرآن ، توفي سنة 207 ﻫ . انظر وفيات الأعيان 6/176-182 ، تذكرة الحفاظ 1/372 .


(�)	لسان العرب ، لابن منظور (8/57) .


(�)	سورة يونس ، من الآية (71) . 


(�)	هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي ، يكنى بأبي الفداء ويلقب بعماد الدين ، ولد سنة 70 ﻫ في قرية من أعمال بصرى ، كان حافظاً مفسراً مؤرخاً ، كان مكثراً من التأليف، من مؤلفاته : تفسيره المعروف ، والبداية والنهاية ، توفي سنة 774ﻫ . انظر الدرر الكامنة 1/373 ، شذرات الذهب 6/231 .


(�)	تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (2/425) .


(�)	سورة طه ، من الآية (64) .


(�)	أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب النية في الصوم ، برقم (2454)، وصححه الألباني. 


(�)	هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، يكنى بأبي سليمان ، ولد سنة 319 ﻫ ، كان فقيهاً محدثاً ، كان مكثراً من التصنيف ، من مؤلفاته معالم السنن ، وإصلاح غلط المحدثين ، توفي سنة 388ﻫ في سبت – رحمه الله - .  انظر الوفيات 1/166 ، الأعلام 2/273 . 


(�)	معالم السنن ، للخطابي (2/114) .


(�)	هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ولد في حران عام 661 ﻫ كان مكثراً من التأليف كان مدافعاً عن السنة له كتب كثيرة في غاية التحرير والاتقان من أعظمها منهاج السنة النبوية ، ودرء تعارض العقل والنقل ، توفي عام 728 ﻫ . انظر الدرر الكامنة 1/144 ، البداية والنهاية 14/135 .


(�)	شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) ص 19 لابن تيمية . 


(�)	هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ، يكنى بأبو يعلي وبها اشتهر ، ولد سنة 380 ﻫ، وكان من أهل بغداد ، وكان شيخ الحنابلة في زمانه ، وكان له تصانيف كثيرة منها: الأحكام السلطانية ، العدة في أصول الفقه ، توفي سنة 458 ﻫ . انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي 2/193 – 230 ، شذرات الذهب 3/306 .


(�)	العدة في أصول الفقه ، لأبي يعلي (1/170) .


(�)	هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، ولد سنة 450 ﻫ ، كان مكثراً من التأليف في الفقه والأصول والتصوف ، من مؤلفاته : المستصفى وإحياء علوم الدين وغيرهما ، توفي سنة 505 ﻫ . 


	طبقات الشافعية الكبرى 6/191 ، شذرات الذهب 4/10 .


(�)	المستصفى من علوم الأصول ، للغزالي (2/294) .


(�)	هو أبو الحسن ، علي بن محمد بن سالم التغلبي ، سيف الدين الآمدي، ولد سنة 551 ﻫ بآمد (من ديار بكر) كان حنبلياً ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ، كان أصولياً متفنناً من مؤلفاته : الأحكام ولباب الألباب ، توفي سنة 631 ﻫ بدمشق . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 5/129 . وفيات الأعيان 1/329 .


(�)	الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي (1/262).


(�)	هو صدر الشريعة ، عبيد الله بن مسعود بن محمد بن أحمد المحبوبي البخاري، الحنفي، الإمام الكبير الأصولي، من مؤلفاته – التنقيح وشرحه التوضيح في أصول الفقه ، توفي سنة 747 ﻫ . انظر الفوائد البهية ص 109 ، ص 112 . الأعلام 4/197 – 198 .


(�)	شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني (2/87). 


(�)	كتاب الإجماع ص 32 .


(�)	المحصول، لابن العربي (2/3)، التمهيد ، لابن عبد البر (3/224)، إرشاد الفحول، للشوكاني (1/194).


(�)	الإحكام ، للآمدي (1/196) ، شرح مختصر الروضة ، للطوفي (3/6) .


(�)	الإبهاج ، للبيضاوي (2/389) ، تيسير التحرير ، لأمير باد شاه (3/224).


(�)	الإجماع ، للباحسين (33).


(�)	إرشاد الفحول ، للشوكاني (1/194).


(�)	الإحكام ، للآمدي (1/196).


(�)	الإجماع ، ليعقوب الباحسين (32) . 


(�)	شرح الكوكب المنير، لابن النجار (2/259)، الإحكام ، للآمدي (1/322)، إرشاد الفحول، للشوكاني (1/210) .


(�)	المرجع السابق .


(�)	اللمع ، للشيرازي (88)، قواطع الأدلة، للسمعاني (1/462)، المعتمد، لأبي الحسين المعتزلي (1/50)، أصول البزدوي (1/242)، البحر المحيط ، للزركشي (3/490)، نهاية السول، للأسنوي (2/589) .


(�)	سورة النساء ، آية (115).








(�)	شرح مختصر الروضة، للطوفي (3/15)، إرشاد الفحول، للشوكاني (1/198).


(�)	سورة البقرة ، من الآية (143) .


(�)	الإحكام ، للآمدي (1/196)، إرشاد الفحول ، للشوكاني (1/204) .


(�)	سورة آل عمران ، من الآية (110) .


(�)	المحصول ، للرازي (4/100) ، أصول السرخسي (1/296) .


(�)	سورة آل عمران ، من الآية (103) .


(�)	الإحكام ، للآمدي (1/202) . سبق ترجمته ، ص 15 .


(�)	سبقت ترجمته ، ص 15 .


(�)	الإحكام ، للآمدي (1/219) .


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، رقم (7311)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، رقم (1920). بنحوه ، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .


(�)	يحيى بن شرف بن مري النووي ، يكنى بأبي زكريا ولد سنة 631 ﻫ بنوى ، كان من الأئمة الأعلام في زمانه وكان محرر المذهب الشافعي وهو صاحب التصانيف المشهورة منها، منهاج في شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين ، والمجموع وغيرها ، توفي سنة 676 ﻫ . انظر : تذكرة الحفاظ 4/1470، طبقات الشافعية 5/165 .


(�)	شرح صحيح مسلم ، للنووي (13/67) .


(�)	أخرجه ابن ماجه في أبواب الفتن ، رقم (3950) ، وأحمد في مسنده رقم (27224) من حديث أنس وحسنه الألباني، وله شاهد عند الترمذي (2167) من حديث ابن عمر، يأتي إن شاء الله . 


(�)	أخرجه الترمذي في أبواب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، رقم (2167) من حديث ابن عمر.


(�)	أخرجه أحمد في مسنده ، رقم (21560) وأبو داود في كتاب السنة، في باب الخوارج ، رقم (4758)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/58)، رقم (984) . 


(�)	أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، رقم (21590) من حديث زيد بن ثابت، وأخرج الإمام أحمد بنحوه عن أنس برقم (13350) ، وهو حديث صحيح بطرقه . 


(�)	المحصول ، للرازي (4/114)، المعتمد ، لأبي الحسين المعتزلي (2/16) .


(�)	هو محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي ، توفي سنة 204 ﻫ .


(�)	الرسالة للشافعي (1/444) .


(�)	سبقت ترجمته ، ص 14 .


(�)	المستصفى ، للغزالي (1/111) . 


(�)	هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، يكنى بأبي بكر ، الحافظ العلامة الفقيه، كان مجتهداً لا يعلو أحد ، وكان مكثراً من التأليف ، من أبرز مؤلفاته : المبسوط في الفقه ، والإشراف ، والأوسط، وكتاب الإجماع وغيرها من المؤلفات ، توفي سنة 318 ﻫ . تذكرة الحفاظ 3/782 ، طبقات الفقهاء للشيرازي ، ص 108 .


(�)	انظر : مقدمة الإجماع لابن المنذر ص (4) ، تحقيق د. عبد المنعم أحمد . 


(�)	مجموع الفتاوى : (21/559).


(�)	الأوسط : المقدمة : (1/36) .


(�)	انظر : الإجماع : (126) تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم . 


(�)	انظر : مقدمة : الأوسط : (1/48)، مقدمة الإجماع لابن المنذر : (12)، تحقيق د. أبو حماد حنيف ، مقدمة الإجماع لابن المنذر : (16) تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم . 


(�)	هو محمد بن نصر المروزي ، يكنى بأبي عبد الله ، ولد في بغداد سنة 202 ﻫ ، كان إمام في الفقه والحديث ، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ، رحل إلى نيسابور ونشأ بها ، له كتب كثيرة منها : قيام الليل وتعظيم قدر الصلاة وغيرها ، توفي سنة 294 ، بسمرقند ، تذكرة الحفاظ 2/201 ، تهذيب التهذيب 9/489 .


(�)	هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي ، شيخ معتزلة بغداد ، كان ذا ذكاء مفرط،


	تنسب غليه فرقة منهم تدعي الخياطية ، قال الذهبي عنه: (لا أعرف وفاته)، وهو عاش إلى نحو 300 ﻫ.


انظر : تاريخ بغداد: (11/87)، سير أعلام النبلاء: (14/220)، لسان الميزان: (4/8).


(�)	انظر: الأحكام للآمدي : (1/235)، البحر المحيط: (4/476)، بيان المختصر: (2/554).


(�)	وهو أيضاً مذهب ابن جرير الطبري ، وأبو بكر الرازي – رحمهما الله . انظر حاشية (5) .


(�)	هو محمد بن أبي بكر الزرعي ، يكنى بأبي عبد الله ، ولد سنة 691 ﻫ ، كان من أئمة السنة في زمانه ، وكان مكثراً من التصانيف ، توفي 751 ﻫ . انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 4/447 ، المقصد الأرشد 2/384.


(�)	انظر : تصحيح الفروع : (1/465).


(�)	مراتب الإجماع : (8) .


(�)	نقد مراتب الإجماع : (11) .


(�)	مراتب الإجماع : (13) .


(�)	هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني ، يكنى بأبي المظفر ، ولد في الدجيل سنة 499 ﻫ في العراق، وكان من علماء الحنابلة في زمانه ، اشتغل بالفقه والحديث وقد اشتغل بالوزارة في الدولة العباسية من مؤلفاته: الإفصاح والتبيين ، توفي سنة 560 ﻫ . 


	انظر : وفيات الأعيان ، 2/246 . طبقت الحنابلة 1/251 .


(�)	هو ابن الجوزي – رحمه الله – .


(�)	الحديث متفق عليه: صحيح البخاري : (1/164)، كتاب العلم (3)، باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين رقم (13)، حديث رقم (71) ، و (جـ6/217) كتاب فرض الخمس: (577) باب رقم (77) ، حديث رقم (3116)، صحيح مسلم: (2/718)، كتاب الزكاة (12)، باب رقم (33)، حديث رقم (98/1037).


(�)	انظر : المقصد الأرشد : (01/107).


(�)	انظر مثلاً : تصحيح الفروع: (1/490)، الفروع: (3/434)، (2/278).


(�)	وهذا ذكرت إجماعاته إذا وافق ابن عبد البر على حكاية إجماع في مسألة، اعتداداً بهذه الوجهة.


(�)	مقدمة الإفصاح : (1/56)، وانظر: مناقشة الاستدلال بالإجماع: (52) للدكتور فهد السدحان.


(�)	سبق ترجمته ، ص 14 . 


(�)	هو الإمام إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية الحنبلي، ولد سنة 716 ﻫ، ابن العلامة ابن القيم، كان بارعاً فاضلاً، جمع فنون عدة، توفي سنة 767 ﻫ . انظر : المقصد الأرشد 1/235، السحب الوابلة 1/50 – 51 . الدرر الكامنة : (1/58) ، شذرات الذهب : (6/208).


(�)	انظر: كتاب المسائل الفقهية من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: (8/9)، تحقيق: أحمد موافي .


(�)	انظر : نقد مراتب الإجماع : (10-12).


(�)	انظر : المرجع السابق : (166).


(�)	هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر السيوطي المصري الشافعي ، يكنى بأبي الفضل ويلقب بجلال الدين ، ولد سنة 849 ﻫ بالقاهرة ، صاحب التصانيف الكثيرة برز في جميع الفنون، من مؤلفاته: الدر المنثور ، الحاوي للفتاوي ، الأشباه والنظائر في الفقه وكذلك في النحو أيضاً ، توفي سنة 911 ﻫ - رحمه الله - . انظر البدر الطالع 1/328 ، هدية العارفين 5/534.


(�)	هو مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي ، المشهور بحاجي خليفة، صاحب كشف الظنون وغيره، توفي سنة 1067 ﻫ . الأعلام 7/236 – 237 .


	انظر : معجم المؤلفين : (12/262) ، الأعلام : (7/236).


(�)	(1/409).


(�)	انظر: مقدمة الإجماع لابن المنذر: (17)، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم .


(�)	هو محمد الحسن الجوهري التميمي ، من علماء القرن الرابع ، كان من المتقنين ، من مؤلفاته : كتاب نوادر الفقهاء ، توفي سنة 350 ﻫ ، انظر مقدمة تحقيق كتاب نوادر الفقهاء ، ص 16 .


	تنبيه : ذكر المحقق لكتاب نوادر الفقهاء أنه لم يجد له ترجمة بعد طول بحث وعناء ، وقد ذكر العراقي في التقييد والإيضاح، ص143 أنه معاصر للنسائي .


(�)	هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفارسي ، المعروف بابن القطان ، كان مكثراً من التأليف والتصنيف ، وللأسف فإن كثيراً منها قد فقد ، من مؤلفاته : الإقناع في مسائل الإجماع ، والبستان في أحكام الجنان، وكان فقيهاً محدثاً ، توفي سنة 628 ﻫ . 


	انظر تذكرة الحفاظ 4/1407 ، الذيل والتكملة 1/165.


(�)	هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي ، الملقب بصقر قريش ، مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، ولد في دمشق عام 113 ﻫ ، وقد نشأ يتيماً ، توفي عام 172 ﻫ بقرطبة . 


	البيان المغرب 2/49 ، الإعلام 2/338 .


(�)	وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان (3/325) .


(�)	هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي، قاضي طليطلة ، يكنى أبي القاسم، ولد في مرية سنة 420 ﻫ وأصله من قرطبة ، وكان من أهل المعرفة والذكاء ، والرواية ، والدراية، ، من مؤلفاته (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم) ، (تاريخ الأندلس) ، توفي عام 462 ﻫ في طليطلة في الأندلس .  انظر : بغية الملتمس ص 311 ، الأعلام 3/186 .


(�)	الصلة ، لابن بشكوال (1/133) .


(�)	هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، ولد سنة 673 ﻫ، هو حافظ مؤرخ وعلامة محقق ، وكان مكثراً من التصانيف ، وكان من أئمة الإسلام في زمانه من مؤلفاته: سير أعلام النبلاء ، والعرش ، توفي سنة 748 ﻫ . انظر : طبقات السبكي 5/216 ، الشذرات 6/153.


(�)	هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي ، يكنى بأبي الوليد ، ولد في باجه بالأندلس عام 403 ﻫ ، فقيه مالكي ، رحل إلى الحجاز عام 426 ثم مكث هناك ثلاث سنين ثم رجع ، كان مكثراً من التصانيف من مؤلفاته : المنتقى ، وشرح المدونة ، توفي بالمرية من الأندلس عام 474 ﻫ .


	انظر : الديباج المذهب ، ص 120 . الوفيات 1/215 .


(�)	شذرات الذهب ، لابن العماد (3/299) .


(�)	هو أحمد بن حمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي، المري ، يكنى بأبي العباس، ولد سنة 481 ﻫ بمرية، فاضل مشتهر بالصلاح ، كان من كبار الصوفية في عصره ، توفي بمراكش عام 526 ﻫ . 


	انظر : وفيات الأعيان 1/54 ، الأعلام 1/215 .


(�)	تذكرة الحفاظ ، للذهبي (3/231) .


(�)	أخبار العلماء بأخيار الحكماء ، للقفطي (1/101).


(�)	سبق ترجمته ، ص 14 .


(�)	سبق ترجمته ، ص 36 .


(�)	سير أعلام النبلاء ، للذهبي (18/186) .


(�)	سبق ترجمته ، ص 36 .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء ، للذهبي (18/186) .


(�)	مراتب الإجماع : (31) .


(�)	مراتب الإجماع : (173) .


(�)	مراتب الإجماع .


(�)  مراتب الإجماع ، ص 144 .


(�)  مراتب الإجماع ، ص 9-12 .


(�)مراتب الإجماع ، ص (7) .


(�)	سبق شرحها عند تقسيمه للإجماع في كتابه مراتب الإجماع ، ص (25) .


(�)  مراتب الإجماع ، ص (8) .


(�)  " مراتب الإجماع" ص(25) 


(�) هو العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ، ولد بقرطبة بالأندلس سنة 368 ﻫ وقيل سنة 383 ﻫ ، ورحل عنها إلى غرب الأندلس ثم على شرقها ، وهو فقيه مالكي مجتهد وهو محدث مؤرخ أديب ، له كتب عظيمة مشهورة منها: التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله وغيرها ، توفي بشاطبة سنة 463 . انظر تذكرة الحفاظ 3/1128 – 1132 ، شذرات الذهب 3/314 – 316 .


(�) الاستذكار (1/105). 


(�) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي ، يكنى بأبي العباس ، ويلقب بشهاب الدين ، كان من كبار علماء المالكية في عصره ، درس على العز بن عبد السلام وعن أبي بكر الإدريسي ، من مصنفاته : الذخيرة والفروق وشرح المحصول وغيرها ، توفي سنة 684 ﻫ بمصر . انظر الديباج المذهب ، ص 64 معجم المؤلفين 1/100 .


(�) الذخيرة (2/ 24). 


(�) الفتاوى الكبرى (2/51-52). 


(�) هو محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ، ولد سنة 722 ﻫ أو نحوها ، أخذ الفقه على موفق الدين الجاوي ، من مؤلفاته : شرح الزركشي على الخرقي ، توفي سنة 772 ﻫ . انظر الضوء اللامع 4/136 ، ومقدمة تحقيق شرح الزركشي لابن جبرين – رحمه الله - . 


(�) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/631). 


(�) السيل الجرار (1/290).  


(�) سورة مريم: آية 59


(�) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ولد سنة 13 ﻫ كان من أئمة التابعين وفقهائهم توفي بالمدينة سنة 94 ﻫ انظر طبقات بن سعد 5/88 .


(�) تفسير ابن جرير الطبري : (16/98)


(�) صحيح البخاري مع الفتح: (2/30) كتاب مواقيت الصلاة باب أثم من فاتته العصر رقم (552) من حديث ابن عمر.


(�) هو نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الديلي أبو معاوية الصحابي من مسلمة الفتح شهد حنين والطائف عمر 120 سنة ، انظر التقرير (567) والتهذيب (10/492) .


(�) موارد الظمآن (94).


(�) " مراتب الإجماع" ص(26) .


(� ) الأوسط (4/234)


(�) " التمهيد" (6/ 136). 


(� ) عارضة الأحوذي (3/64)


(� ) الذخيرة (2/388).


(�) " مجموع الفتاوى" (23/336).  


(�) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أُختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولاً. أسلم وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة 7هـ، يعتبر من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (3574) حديثاً، ولاه عمر على البحرين، توفي سنة 58هـ. التقريب ص680.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (2/209) في كتاب "الآذان" في الباب الرابع والسبعون منه برقم (722)، ومسلم (1/309) في كتاب الصلاة برقم (414).


(�) أخرجه أحمد (2/504 ، رقم 10553) ، وابن أبى شيبة (2/116 ، رقم 7147) ، والبخاري (1/245 ، رقم 659) ، ومسلم (1/321 ، رقم 427) ، وأبو داود (1/169 ، رقم 623) ، والنسائي (2/96 ، رقم 828) ، وابن ماجه (1/308 ، رقم 961) . وأخرجه أيضًا : الترمذي (2/475 ، رقم 582) وقال : حسن صحيح . 


(�)  " مراتب الإجماع" ص(26)


* هذه المسألة مبنية على المسألة التالية وسيأتي بحثها إن شاء الله في المبحث الرابع، فلُينظر.


(�)" مراتب الإجماع" ص(26)


(�) " الإجماع " لابن المنذر ص(41) سق ترجمته ص 23 .  


(�) هو الإمام أحمد بن محمد الطحاوي الأزدي ، كان محدث الديار المصرية في زمانه ، برز في علم الحديث والفقه ، ولد سنة 239 ، من مؤلفاته : شرح مشكلة الآثار وغير ، توفي 321 ﻫ . سير أعلام النبلاء 15/27 .


(� ) شرح معاني الآثار (1/155).


(�) " التمهيد" (8/79). 


(� ) تحفة الفقهاء (2/101).


(�) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، هو من علماء الحنفية الكبار ، شرح التحفة لشيخه السمرقندي فزوجه ابنته ، واسم شرحه بدائع الصنائع ، توفي سنة 587 ﻫ . انظر الجواهر المضية 2/224. 


(�) بدائع الصنائع (1/353).


(�) " المغني " (2/24). 


(�) " روضة الطالبين" (1/180).  


(�) البناية (2/14) بتصرف يسير.


(�) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن العيني المالكي ، المعروف بالخطاب ، يكنى بأبي عبد الله ، ولد سنة 902 ﻫ بمصر ، وأصله من المغرب ، كان من محررين مذهب الإمام مالك في عصره ، من مؤلفاته : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وهو أعظمها ، توفي 954 ﻫ بطرابلس الغرب . انظر الأعلام 7/58 ، معجم المؤلفين 11/23 .


(� ) مواهب الجليل (2/392).


(�) أخرجه أحمد (1/333) ح/3081. 


(�) أخرجه ابن أبي شَيْبَة 1/317(3222) و14/108(35889) ؛ وأحمد 2/232(7172) والتِّرمِذي ح/(151) 


(�) أخرجه البخاري (2/41) كتاب مواقيت الصلاة برقم (561) وأخرجه مسلم (1/441) كتاب المساجد برقم (636).


 


(�) " مراتب الإجماع" ص(26).


(�) " الإجماع" لابن المنذر (36)، والأوسط (2/348).


(� ) شرح معاني الآثار (1/148).


(� ) " التمهيد" (3/275).


(�) التمهيد (8/94).


(� ) المبسوط (1/141).


(�) الكافي (1/97).  


(�) " المجموع " للنووي (3/46). 


(� ) الفروع (1/303).


(� ) أخرجه مسلم في صحيحه (1/426 – 427) كتاب المساجد برقم (612).


(�) أخرجه أحمد 3/351(14850). والنَّسَائِي (1/251) ، وفي "الكبرى" (1518).


(�) " مراتب الإجماع" ص(26)


(�) " الإجماع" لابن المنذر (39).  


(�) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، يكنى بأبي الحسن ن وهو أحد أئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية ، تفقه على أبي القاسم السميري وأبي حامد الأسفرييني ، له مؤلفات حسان منها : الحاوي وأدب الدنيا والدين وغيرها ، توفي سنة (450 ﻫ) عن ست وثمانين سنة . سير أعلام النبلاء 18/64 ، طبقات ابن السبكي (5/267) .


(� ) الحاوي (2/182).


(� ) المغني (2/444).


(�) أخرجه "البُخَارِي" (4/164) في كتاب التفسير برقم (4260)، وأخرجه مسلم (2/71) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (1231).


(� ) أخرجه مسلم (2/70) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (1227).


(�) " مراتب الإجماع" ص(27)


(� ) الإجماع لابن المنذر (37).


(� ) التمهيد (20/95).


(� ) المغني (2/462).


(� ) مغني ذوي الأفهام (54).


(� ) سبق تخريجه ص 60 .


(� ) انظر المراجع السابقة.


(� ) انظر الأوسط (3/248)، والمغني (2/462).


(� ) المجموع (4/22 وما بعدها).


(� ) المبدع (1/507).


(� ) وهو المرداوي (2/130).


(� ) انظر كتاب إجماعات ابن عبد البر (1/557).


(�)  مراتب الإجماع : (27) .


(�)  الحاوي : (2/326) .


(�)  الإفصاح : (1/145) .


(�)  المغني : (3/33) .


(�)  شرح فتح القدير : (1/360 ، 362) .


(�)  المرجع السابق . 


(�)  تبيين الحقائق : (1/137) .


(�)  شرح الزركشي : (2/95) .


(�)  رحمة الأمة : (48) .


(�)  نهاية المحتاج : (2/173) .


(�) صحيح البخاري : (8/126) ، كتاب المغازي (64) ، باب (82) ، حديث رقم (4425)، كتاب الفتن، برقم (7099) .


(�) سنن ابن ماجه : (1/343) ، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب (78) ، حديث رقم (1081).


(�)  ضعفه البوصيري في الزوائد كما في تعليقه على السنن : (1/343) .


(�)  انظر : مراتب الإجماع : (27) .


(�) انظر : المجموع : (4/52)، المغني (3/33)، الشرح الكبير: (1/406)، الحاوي: (2/326)، بداية المجتهد: (3/189) .


(�) انظر: المبدع: (2/72)، المغني: (3/33)، شرح الزركشي : (2/95) ، الإفصاح: (1/145)، الإنصاف: (2/264) .


(�) الحديث صححه ابن خزيمة . انظر: صحيح ابن خزيمة : (3/89)، وحسنه الألباني كما في حاشية ابن خزيمة ، والحديث رواه أيضاً أبو داود: (1/161)، حديث رقم (951)، أما ترجمة أم ورقة فهي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويم الأنصاري ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت تؤم أهل دارها. انظر: الاستيعاب: (4/1965)، التقريب: (759).


(�)  مراتب الإجماع : (28).


(�)  الاستذكار : (5/438 ، 437، 444) ، تحقيق : د. قلعجي .


(�) تحفة الفقهاء : (2/123) .


(�) مواهب الجليل : (1/497) .


(�) المغني : (2/316، 317، 284) .


(�) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الحمادي، إمام، فقيه، حافظ، بارع في اللغة والقراءات، وغيرها، لقي ابن المديني. وروى عنه ، وكان إماماً عند المالكية، وعلى يده انتشر المذهب في العراق ، توفي سنة 284 ﻫ . 


(�) شرح فتح القدير : (1/257) .


(�) مجموع الفتاوى : (22/117) .


(�) المبدع : (1/359 ، 369) .


(�) مغني ذوي الأفهام : (50) .


(�) البحر الرائق : (1/282) .


(�) كشاف القناع : (1/263) .


(�) سورة الأعراف : (31) . 


(�) انظر : الاستذكار : (5/437) ، تحقيق : د. قلعجي . 


(�) انظر : طرح التثريب : (2/240) ، نيل الأوطار : (2/69) .


(�) سبق ترجمته .


(�) هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي ، مولاهم ، أبو زكريا المصري ، وقد ينسب على جده، روى عن مالك والليث وغيرهما، وعنه البخاري ومسلم وأضرابهم، كان غزير العلم، عارفاً بالحديث، واستنكر الذهبي تضعيف النسائي وغيره له، وقد احتج به الشيخان . توفي سنة 231 ﻫ . 


انظر : السير (10/612) ، التهذيب : (11/237) .


(�) طرح التثريب : (2/226) .


(�) عمر بن سلمة الجرمي ، أبو زيد ، صحابي صغير ، نزل البصرة ، وكان يؤم قومه وهو صغير توفي سنة 85 ﻫ . انظر التعريف 422 ، سير أعلام النبلاء 3/523 .


(�)  مراتب الإجماع (صـ 26).


(�)  التمهيد (جـ17، صـ 54). 


(�)   بداية المجتهد (جـ 2، صـ 381)، (جـ 4، صـ 41).


(�)  المغني (جـ 2، صـ 100).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (جـ 1، صـ 167).


(�)  الذخيرة (جـ 2، صـ 128، 129).


(�)  حاشية شرح فتح القدير (جـ 1، صـ 269).


(�)  الإنصاف (جـ 2، صـ 8).


(�)  صحيح مسلم (جـ 2، صـ 968)، كتاب الحج (صـ 15)، باب رقم [68]، حديث رقم [330].


(�)  مراتب الإجماع (33) .


(�)  الإجماع : (59) .


(�)  بدائع الصنائع : (2/63).


(�)  الفاتحة ، آية (1) .


(�)  المغني : (3/182).


(�)  المجموع : (5/698).


(�)  هو : عبيد الله بن أسلم الهاشمي ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعد في الكوفيين، ذكره البغوي وغيره في الصحابة . 


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، ح (2063) ، صحيح مسلم: (3/15).


(�)  بدائع الصنائع : (2/63).


(�)  مراتب الإجماع : (31) .


(�)  الشرح الكبير : (1/328).


(�)  كشاف القناع : (1/395).


(�)  الاستذكار : (2/255).


(�)  شرح الزرقاني على الموطأ : (1/288).


(�)  الإجماع (41).


(�) مراتب الإجماع (30).


(�)  الاستذكار (جـ 6، صـ 52).


(�)  النساء، آية (101).


(�)  بداية المجتهد (جـ 1، صـ 166).


(�)  المغني (جـ 3، صـ 104، 105).


(�)  المجموع (جـ 4، صـ 209).


(�) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، (1051)، صحيح البخاري (جـ 1، صـ 372). وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح (1611) صحيح مسلم (جـ 2، صـ 144).


(�)  النساء، آية (101).


(�)  انظر: بداية المجتهد (جـ 1، صـ 166).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ح (1040) صحيح البخاري (جـ 1، صـ 369)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح (1604) صحيح مسلم (جـ 2، صـ 143).


(�)  مجموع الفتاوى (جـ 22، صـ 290).


(�) مراتب الإجماع (صـ32). 


(�) الإجماع (صـ41). 


(�) الاستذكار (5/274، 286، 287)، تحقيق: د. قلعجي. 


(�) بداية المجتهد (4/150). 


(�) المغني (2/597). 


(�) الشرح الكبير (1/349، 350). 


(�)  إحكام الأحكام (2/86).


(�)  صحيح البخاري (2/486)، كتاب الوتر (صـ14)، باب رقم [2]، حديث رقم [996]، صحيح مسلم (1/512)، كتاب صلاة المسافرين [6]، باب [1]، حديث رقم [745].


(�) هو خارجة بن حذافة بن غانم القرشي، العدوي، صحابي شجاع، كان يعد بألف فارس، وهو المراد بالمثل: أردت عمراً وأراد الله خارجة. انظر: الاستيعاب (2/418).


(�) سنن أبي داود (2/61)، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب استحباب الوتر، حديث رقم [1418]، سنن الترمذي (2/314)، أبواب الوتر [332]، باب ما جاء في فضل الوتر، حديث رقم [452]، سنن ابن ماجة (1/369)، كتاب إقامة الصلاة [5]، باب [114]، حديث رقم [1168].


(�) انظر:  المستدرك (1/306) كتاب الوتر، حاشية سنن الترمذي (2/315) لأحمد شاكر.


(�) مراتب الإجماع (صـ32). 


(�) الاستذكار (1/61). 


(�) التمهيد (3/290).


(�) مجموع الفتاوى (21/161). 


(�) الفروع (1/290).


(�) نيل الأوطار (2/30). 


(�) صحيح البخاري (2/70) كتاب المواقيت، باب ممن نسي صلاة (37). وصحيح مسلم (1/477) كتاب المساجد رقم [597]. 


(�) مراتب الإجماع (صـ33).


(�) الإجماع (صـ40). 


(�) بداية المجتهد (1/377). 


(�) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (صـ41). 


(�) سبق ترجمته ، ص 53 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من حديث أنس، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ح(371)، صحيح البخاري (1/149)، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح(948)، صحيح مسلم (2/18). 


(�) مراتب الإجماع (صـ26). 


(�) الاستذكار (1/38). 


(�) الإجماع (صـ36). 


(�) المبسوط (1/142). 


(�) تحفة الفقهاء (1/100). 


(�) الإفصاح (1/103). 


(�) بدائع الصنائع (1/350). 


(�) بداية المجتهد (2/261). 


(�) المغني (2/9). 


(�) المجموع (3/24). 


(�)  الشرح الكبير (1/209). 


(�) تبيين الحقائق (1/79). 


(�) الفروع (1/298). 


(�) شرح الزركشي (1/464). 


(�) رحمة الأمة (صـ27). 


(�) فتح الباري (2/21). 


(�) عمدة القاري (4/171). 


(�) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الراميني الأصل ، ثم الدمشقي الحنبلي برهان الدين أبو إسحاق ولد سنة 816 ﻫ شرح المقنع وسماه المبدع توفي سنة 884 ﻫ - الأعلام للزركلي 1/65 .


(�) المبدع (1/336). 


(�) مغين ذوي الأفهام (صـ50). 


(�) مواهب الجليل (1/388).


(�) كشاف القناع (1/249).


(�) نيل الأوطار (1/353). 


(�) الإسراء (78). 


(�) ورد عن ابن عباس قول ثان بأن المراد بالدلوك الغروب، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/235).


(�) مصنف ابن أبي شيبة (2/235)، تفسير ابن جرير (15/134 – 136). 


(�) صحيح مسلم (1/426، 427)، كتاب المساجد (5)، باب رقم [31]، حديث رقم (173/612). 





